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مقدمة النسخة الثانية

حة مـن دليل عمل  سـعت منظمـة برلمانيون عرب ضد الفسـاد في هذه النسـخة المنقَّ
ادر عن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد عام  البرلمانيين لمكافحة غسـل الأموال الصَّ
2012 بعـد ترجمته من الإنجليزية إلى العربيـة إلى توطين هذا الدليل عبر تحديثه وعرض 

نـماذج وحالات لواقع جريمة غسـل الأمـوال والجهود التشريعية والرقابية والمؤسسـية 
ة في الأقطـار العربية الأعضاء  المتعلقـة بمكافحـة هذه الجريمـة في المنطقة العربيـة خاصَّ
في منظمة برلمانيون عرب ضد الفسـاد وهي: الأردن وفلسـطين ومصر ولبنان والعراق 

والكويت والبحرين وقطر واليمن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

نت النسـخة المنقحة من الدليل إشـارات واضحة على المخاطر التي تواجه  وقد تضمَّ
المنطقة العربية باعتبار أن العديد من أقطارها تقع في مقدمة الدول الأكثر خطورة لوجود 
إمكانيات غسـل الأموال وذلك اسـتنادًا إلى تقييم واقع جودة القوانين المعنية بمكافحة 
غسـل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة مثل: مسـتويات الفساد ومعايير 

القطاع المالي والشفافية العامة. 

كـما عـرض الدليـل للتشريعـات العربيـة المتعلقـة بمكافحة غسـل الأمـوال والبنى 
المؤسسـية المكلفـه قانونًـا بالرقابـة على المؤسسـات ذات العلاقـة والجهـود التي بذلت 
لمكافحة هذه الجريمة سواء على مستوى الدول فرادى أو على مستوى التعاون الإقليمي 
أو الدولي، والتحديات التي توجه المنطقة العربية في هذا المجال، وارتباط جريمة جهود 
مكافحة غسـل الأموال باسـترداد الأصول المسروقـة وما يُمكن أن يقوم بـه البرلمانيون 
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مـن جهود في إطار منع جريمة غسـل الأموال ومعالجة التبعـات الناتجة عنها بما في ذلك 
استرداد الأصول المسروقة.

ولا يفوتنـا أن نتوجه بالشـكر للدكتـور أحمد أبو دية من فلسـطين لجهوده في تحديث 
محتوى الدليل والسيد يوسف شريف لجهوده في التنسيق والمتابعة.  

انع د. ناصر جاسم الصَّ     

رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد     

مارس 2023     
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المقدمة

يمكن اعتبار أن الحد من قدرة القادة الفاسـدين وغيرهم من المسـؤولين الحكوميين 
عـلى غسـل متحصلاتهم غير المشروعـة بمثابة عامل مثبط لهم؛ لمنعهـم من الانخراط في 
ال لمكافحة  أنشـطة فاسـدة. ويُمكن الحدُّ من انتشار الفسـاد بإدخال نظام محلي قوي وفعَّ
غسـل الأمـوال. هذا المبـدأ هو عنصر أسـاسي في المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفسـاد 
»اسـتراتيجية مزدوجة لمكافحة الفسـاد وغسـل الأمـوال في مسـارات متوازية«. تكمل 
معالجة غسل الأموال مبادرات مكافحة غسل الأموال للبرلمانيين الأخرى - بما في ذلك 
الإشراف عـلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، وتعزيز السـلوك الأخلاقي 

القوي من قبل البرلمانيين وإشراك المجتمع المدني.

إن عملية غسـل الأموال هي عملية يتمُّ فيها تحويل المتحصلات المتأتية من الجريمة، 
بـما في ذلك تلك المتأتية من الفسـاد؛ لإخفـاء مصدرها غير القانـوني. ومن خلال تنفيذ 
الة لمكافحة غسـل الأموال وغيرها من التدابـير الوقائية في ولاياتهم القضائية،  أنظمة فعَّ
يُمكـن للبرلمانيـين اتخـاذ خطوة مهمـة في مكافحة الفسـاد. إن تكلفة الفسـاد باهظة من 
الجهتين سواء: الاقتصادية أو الاجتماعية، كما يعلم جميع أعضاء مكافحة غسل الأموال. 
كـم عدد المدارس والمستشـفيات واللقاحـات والطُّرق وأنظمة المياه التـي يُمكن بناؤها 
وتسـليمها للمواطنين في جميـع أنحاء العالم إذا كانت البلـدان النامية تخسر من 20 مليار 
دولار أمريكي إلى 40 مليار دولار أمريكي)1( كل عام من في الرشوة واختلاس الأموال 

والممارسات الفاسدة الأخرى بدلًا من استخدامها في هذه الطرق الأكثر إنتاجية.

www.worldbank.org/star :1) كتيب مبادرة استرداد الأصول المسروقة -: انظر(
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خلصت دراسـة أجراها البنك الدولي عام 2004 حول تداعيات الفسـاد عن تقديم 
الخدمات إلى أن تحسـين انحـراف معياري واحد في مؤشر  دليـل المخاطر الدولي  يؤدي 
إلى انخفاض بنسـبة 29% في معدلات وفيات الرضع وزيادة بنسـبة 52% في رضا متلقي 

الرعاية الصحية من الجمهور)1(. 

أظهـرت الأبحـاث أيضًـا أَنَّ الدول الفاسـدة أقل عرضة للاسـتفادة من الاسـتثمار 
الأجنبي حيث يبتعد المسـتثمرون المحتملون عن الولايات القضائية التي يُنظر إليها على 

أنها فاسدة وغير مستقرة. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن هروب رأس المال نتيجة لفضائح الفسـاد يُمكن أن يكون له 
تأثير ضار على اقتصاد الدولة وعلى مواطنيها.

الغـرض مـن دليل العمل هذا هو تزويـد البرلمانيين بالمعلومات والوسـائط اللازمة؛ 
لانخراطهم في مجالسـهم التشريعية مكافحة غسـل الأموال - وعلى وجه التحديد غسل 
الأموال الفاسـدة. وسيكتسب البرلمانيون من هذا الدليل المعارف اللازمة التي تؤهلهم 
لاقـتراح تشريعات تتعلق بمكافحة غسـل الأمـوال في ضوء الإطـار التشريعي لبلدهم 

والسياق السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية المحلية. 

يمكن اسـتخدام دليل العمل لحشد الدعم من البرلمانيين الآخرين، أو تسليط الضوء 
على فشل الحكومة في التصرف - وتعزيز التدابير اللازمة؛ لتصحيح ذلك.

إن وجود نظام فعال لمكافحة غسـل الأموال هو الجانب الوقائي من المعادلة. بمجرد 
هروب الأموال الفاسـدة من شـبكة مكافحة غسـل الأموال، يجـب أن تصبح الأولوية 

لاسترداد الأصول المسروقة، والتي غالبًا ما يتمُّ تحويلها إلى الخارج.

ر قبل أن تتصرف: )1) مكافحة الفساد: فَكِّ
www.imf.org/external/ pubs / ft / fandd / 2004/12 / pdf / shah.pdf 
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عـلى مـدار الخمسـة عـشر عامًـا الماضيـة، تـمَّ اسـترداد 5 مليـارات دولار فقط من 
متحصلات الفساد وإعادتها)1(، ولكن هناك تقدمًا قد تمَّ إحرازه حيث يتمُّ تطوير المزيد 
مـن القـدرات والخـبرات دوليًّا لمكافحة هذه المشـكلة. يتمُّ تناول هـذا الموضوع الأخير 

أيضًا في دليل العمل.

في اجتماع عقد في سبتمبر 2010، خلص فريق العمل العالمي؛ لمكافحة غسل الأموال 
والذي يضمُّ أعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد من جميع مناطق العالم، إلى أنه 
سيكون من المفيد إصدار دليل العمل هذا، أو الدليل، بحيث يكون لدى أعضاء المنظمة 
العالمية للبرلمانيين ضد الفسـاد مصدر للمعلومات والوسـائط متاح بسهولة؛ لمساعدتهم 

في مكافحة غسل الأموال الفاسدة. 

في البلـدان التي لا يوجد فيها تشريع لمكافحة غسـل الأموال، يُمكن اسـتخدام هذه 
الوثيقة من قِبَل البرلمانيين للمسـاعدة في تطوير مثل هذه التشريعات، في تصميم وتنفيذ 
الة لإنفاذ القانـون والقضاء من أجل مكافحة  وحـدة المعلومات المالية وإنشـاء أنظمة فعَّ

هذا النشاط الإجرامي الذي يتسم بالتحدي المتزايد. 

يُمكـن أن يكـون دليل العمل هـذا بمثابة مصـدر المعلومات التي يُمكـن للبرلمانيين 
استخدامها؛ لاستجواب الوزراء ومحاسبة حكوماتهم وذلك في تلك الولايات القضائية 
ال و/أو  التي توجد فيها تشريعات لمكافحة غسـل الأموال، ولكنها لا تعمل بشـكل فعَّ
ضة ومزودة بالمـوارد الكافية أو أصحاب المصلحة  لا تكـون مصحوبة بوحدة مالية مفوَّ

الرئيسيين الآخرين في نظام مكافحة غسل الأموال، 

www.worldbank.org/star :1) كتيب مبادرة استرداد الأصول المسروقة -: انظر(
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في بعـض الحـالات، قد يكـون هناك تشريع لمكافحة غسـل الأموال سـاري المفعول 
عة، بما في ذلك الافتقار إلى القدرة أو  وبالفعل تمَّ إنشاء وحدة مالية، ولكن لأسباب متنوِّ

الإرادة السياسية، فلا يوجد سجل بيانات للمحاكمات الناجحة.

رت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفسـاد ومكتب أوسـلو التابع لبرنامج الأمم  طوَّ
المتحـدة الإنمائي مجموعة أدوات)1( تجمع بين مواقف سياسـة المنظمـة العالمية للبرلمانيين 

ضد الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

توفر مجموعة الوسـائط، التي يُمكن تكييفهـا مع الظروف الإقليمية والوطنية، إطارًا 
لإعـداد التقاريـر للبرلمانيين؛ لتقييم أدوارهم في منع الفسـاد من خلال التشريع والرقابة 
والتمثيـل. تهدف مجموعة الوسـائط في المقـام الأول إلى مسـاعدة البرلمانيين في الفصول 
القطريـة على تحديـد نقاط القوة والضعف بالإضافة إلى مجالات المسـاعدة الفنية وتعزيز 

البرلمان في مجال منع الفساد.

إذا كانـت الحكومـة المعنيـة من الـدول الموقَّعة عـلى اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحة 
الفسـاد، فيمكـن للبرلمانيين التأكد من مـدى امتثال حكومتهم لأحكام مكافحة غسـل 
الأموال الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويُمكن أن يساعد دليل العمل 

هذا في جهودهم هذه.

تـمَّ تطويـر دليل العمل من قِبَل أعضـاء فريق العمل العالمي لمكافحة غسـل الأموال 
بمسـاعدة قديرة من أمانة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وممثلين من شركائنا غير 

الحكوميين والخبراء الاستشاريين.

)1) توجد نسخة مختصرة من مجموعة الوسائط على:
www.gopacnetwork.org/Docs/ UNCAC / UNCACToolkit3May2010Short_en.pdf
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في الفصلـين: الثـاني والثالـث، تمَّ وصـف أدوات وتقنيات مكافحة غسـل الأموال 
بإيجاز، كما تمَّ تسليط الضوء على حجم ونطاق غسل الأموال العالمي؛ ويلخص الفصل 
ص الفصل الخامس  الرابع المكونات الرئيسـة لتشريعات مكافحة غسـل الأموال ويلخِّ
الة كما يصف الفصل السـادس  العناصر الحاسـمة اللازمة لوحدة اسـتخبارات مالية فعَّ
الـدور الحاسـم الـذي يُمكـن أن يلعبه البرلمانيـون في مكافحة غسـل الأموال الفاسـدة 
ويختتم الفصل السـابع بتحديد المشـاركين المختلفين حول العالم الذين يشـاركون بالمثل 

في مكافحة غسل الأموال.

الملاحـق، التي يُمكن أن تكـون بمثابة أدلة للبرلمانيين الراغبـين في إصدار تشريعات 
في بلدانهـم الأصلية، من بين أمور أخرى، توفر الوصول إلى تشريعات معيارية لمكافحة 

غسل الأموال وأمثلة على الهياكل التنظيمية لوحدة المعلومات المالية النموذجية.

من المفهوم أن النهج الذي سـيتبعه البرلمانيون في ولاياتهم القضائية سـيعتمد إلى حدٍّ 
مـا على الظروف الاجتماعية والاقتصاديـة لولاية قضائية معينة. فقد تكون البلدان ذات 
الاقتصادات النامية مهتمة بشـكل خاص بهروب الأموال الفاسـدة خارج حدودها؛ في 
حـين أن الولايـات القضائية ذات الاقتصـادات المتقدمة قد تطلب فحصًـا دقيقًا لرأس 
المـال الـوارد في جهودها؛ لضمان عدم تلف نظامها المـالي »بالأموال القذرة«. قد تتطلب 

الاقتصادات الناشئة مزيًجا جيدًا من كلاهما. 

ـن البرلمانيون من انتقـاء واختيار مبادرات  تـمَّ تصميـم دليل العمل هذا بحيث يتمكَّ
مكافحة غسل الأموال التي تناسب بيئتهم الخاصة، بما في ذلك القوى السياسية الفاعلة 
ودرجة نضج اقتصادهم. وهناك قاسـم مشـترك واحد لجميع هـذه الجهود. فقد صادق 
أعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد على توصيات فريق العمل المالي 40+9 من 
توصيـات فريـق العمل المالي، ونـدرك أن فريق العمل المالي هو الجهـة التي تضع المعايير 

العالمية لمكافحة غسل الأموال.
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نود أن نشكر جميع الأفراد والمنظمات المذكورة في الفصل الثَّامن على كل ما قدموه من 
مشـورة وعلى مسـاعدتهم في تطوير دليل العمل هذا. فلولا توجيهاتهم ومساهماتهم فلن 

يكن من الممكن إنتاج هذه الوثيقة.

لا يكـون دليـل إجـراءات مكافحـة غسـل الأمـوال للبرلمانيـين ذا قيمـة إلا إذا كان 
مـن الممكـن نشر المواد واسـتخدامها على نطاق واسـع مـن قِبَل أعضاء المنظمـة العالمية 
للبرلمانيين ضد الفساد والأطراف المعنية الأخرى. حيث تطور المنظمة العالمية للبرلمانيين 
ضد الفسـاد إسـتراتيجية للتنفيذ مع مدخلات من أعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد 
الفسـاد والتي سـيتمُّ اسـتخدامها لضمان فهم المواد واسـتخدامها بشـكل منتج من قِبَل 

المستخدمين المشاركين.
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أعظـم ما يخشـاه المجرمون أن تكشـفهم سـلطات إنفاذ القانون مما يـؤدي إلى تعطيل 
أنشـطتهم غـير القانونية و / أو فرض عقوبات عليهم مـن قِبَل الدولة وكذلك مصادرة 
متحصلاتهـم. يُمكـن أن يشـمل التعطيـل التوقيـف والاحتجـاز وتفكيـك منظماتهـم 
الإجراميـة ومصـادرة وحجز الأصول التـي حصلوا عليها من مؤسسـاتهم الإجرامية. 
ومعظم المجرمين، بمن فيهم المسـؤولون الفاسـدون، يدفعهم الجشـع والأرباح الجذابة 
المتأتيـة مـن هذه الجرائم. وبالنسـبة للبرلمانيين تسـاعدهم معرفة مبادئ وتقنيات غسـل 
الأموال في فهم أهمية دعم وتشجيع تدابير مكافحة غسل الأموال بما في ذلك السلطات 

التشريعية اللازمة لمكافحة المسؤولين الفاسدين.

يـدرك معظـم البرلمانيين أن الدافع وراء الفسـاد هـو »كل ما يتعلق بالمال«. أسـاليب 
لطة والنفوذ والصلاحية؛ لتسهيل  حياة المسؤولين الفاسدين، التي توفِّر الأمن المالي والسُّ

مساعيهم الإجرامية تعتمد على الأرباح المتأتية من أنشطتهم غير القانونية. 

مـا قـد لا يعرفه العديد من البرلمانيين هو أن غسـل الأموال عنصر مهمٌّ للمسـؤولين 
 الفاسـدين؛ لتحقيـق أهدافهـم في الخفـاء وكذلـك ليكونـوا ناجحـين. تسـمح القـدرة 
عـلى »تنظيـف« متحصـلات جرائمهم مـن خلال دمج هـذه الأموال غـير المشروعة في 
الأنظمـة المالية وجعـل هذه المعامـلات تبدو مشروعة للمسـؤولين الفاسـدين بالعمل 
وارتـكاب الجريمة دون أن يتم اكتشـافهم وهم يتحصلـون على هذه المتحصلات لدعم 

أسلوب حياتهم.

ما الذي يحتاج أن يفهمه البرلمانيون فيما يَخصُّ
عملية غسل الأموال؟
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لماذا يحتاج المسؤولون الفاسدون إلى غسل أموالهم؟

تتـمُّ معظم الأنشـطة الإجرامية، بما في ذلك الفسـاد، على أسـاس »نقـدي«، مما يعني 
أنـه يتعين على المجرمين إيجاد طرق »لغسـل« متحصلات جرائمهـم، ومعظمها نقدي، 
في الأنظمة المالية مع تجنب إثارة الشـكوك أو اكتشـافها من قِبَل البنوك أو مسؤولي إنفاذ 
القانـون. في السـنوات الأخـيرة، تظهر باسـتمرار العديد من الأسـاليب الأكثـر تعقيدًا 
ل المسـؤولون الفاسـدون  لمدفوعـات المسـؤولين الفاسـدين. ومع ذلـك، فعادةً ما يُفضِّ
والمجرمـون والأمـوال النقديـة؛ لتجنـب الاحتيال عليهم مـن قِبَل المجرمـين الآخرين 
الذين يتعاملون معهم وأيضًا لتقليل مخاطر اكتشـاف مسـؤولي إنفاذ القانون »أثر ورقي« 

لنشاطهم غير المشروع.

وفي غالبيـة البلدان تتطلب التجـارة المشروعة والأعمال التجارية والمالية الشـخصية 
اسـتخدام المؤسسـات المالية لإجراء هذه المعاملات. وفي إطار الجهـود المبذولة للحماية 
من الاحتيال وغسـل الأموال والجرائم الأخُرى، يتمُّ تشـجيع المجتمع في غالبية البلدان 
- كقضيـة عمليـة - عـلى اسـتخدام أدوات أُخـرى غير النقد للأنشـطة الماليـة وخاصة 
للحصول على سـلع باهظة الثمن مثل: العقارات أو المركبات أو السـلع الكمالية. تنطبق 
هـذه الممارسـات والمبادئ نفسـها على مجتمـع الأعـمال والبورصات والقطاعـات المالية 
الأخرى. فيُطلب من معظم الأفراد والشركات، بما في ذلك المسؤولين الفاسدين، إقامة 

علاقات تجارية مع المؤسسات المالية من أجل إجراء المعاملات المالية. 

قـد لا تنطبـق هذه المبـادئ تمامًا في بعض البلـدان التي »تعتمد عـلى النقد« مثل تلك 
الموجـودة في العديـد مـن دول جنوب شرق آسـيا حيث يتمُّ اسـتخدام »النقد« بشـكل 
أكثر شـيوعًا في العيشـة »اليومية« ولشراء الأصول بما في ذلك العقارات أو المركبات أو 
لأغراض الرفاهية. ومع ذلك، حتى في هذه الاقتصادات، فيؤخذ في الاعتبار على نطاق 
واسـع عنـد التعامل مـع المختصين تـداول الأوراق المالية وغيرها مـن المعاملات المالية 
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ذات القيمة العالية، وقد تمَّ تبني هذه السياسات للقضاء على استخدام »النقد« أو تثبيطه 
لإتمام المعاملات عالية القيمة.

في السـنوات الأخـيرة، التزم العديد مـن البلدان باعتـماد وتنفيذ توصيـات مجموعة 
العمـل المـالي فاتف )FATF 40-9( )1( بشـأن المعايـير العالمية لمكافحة غسـل الأموال 
وبشـأن مكافحة تمويل الإرهاب والتي جعلت من الصعب على المجرمين بشكل متزايد 

تجنُّب اكتشاف وإخفاء متحصلات الجريمة. 

وفقًـا لمعايـير مجموعة العمل المـالي، تتبنى المؤسسـات المالية عالميًّا تدابـير وإجراءات 
وقائيـة صارمـة لمكافحـة غسـل الأمـوال والتي تشـمل مبـادئ مثل »اعـرف عميلك« 
ـق من مصدر  ويتضمـن برنامـج اعرف عميلـك متطلبات تحديد هويـة العميل والتحقُّ
الأموال للحسـابات، وبالتالي يسـاعد في الكشف عن غاسلي الأموال وردعهم. ونتيجة 
لذلك، اضطر المسـؤولون الفاسـدون إلى اللجوء إلى مخططات وأساليب غسل الأموال 

المعقدة؛ لتجنب اكتشاف المؤسسات المالية.

ة عن الـدور المهـم لوحدة  يقـدم الفصـل الخامـس مـن دليـل العمل هـذا لمحـة عامَّ
المعلومات المالية من خلال مشـاركة تقارير المعاملات المشـبوهة المتعلقة بغسل الأموال 
مع سـلطات إنفـاذ القانون للتحقيق فيهـا. هذه التقارير، التي يفرضهـا تشريع مكافحة 
غسـل الأمـوال، يتـمُّ توفيرها لوحـدة المعلومات المالية مـن قِبَل المؤسسـات المالية التي 
تكتشـف الاشـتباه في غسـل الأموال. أصبحت وحدة المعلومات المالية أكثر بروزًا على 
الة؛ لتحديد غاسلي الأموال - بما في  مسـتوى العالم منذ عام 2001 وأصبحت وسـيلة فعَّ

ذلك المسؤولين الفاسدين.

)1) توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 40 + 9 )تم تحديث 2004 في 
 www.fatf-gafi.org (2009 فبراير
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ما المقصود بغسل الأموال؟

 غسـل الأمـوال هو ممارسـة الانخـراط في معامـلات ماليـة؛ لإخفاء هويـة ومصدر 
و /أو وجهـة الأمـوال المكتسـبة بطريقـة غـير مشروعـة والتي يتـمُّ من خلالهـا تحويل 
متحصـلات الجريمـة إلى أصول تبدو وكأنها ذات أصل مـشروع. )التعريف القانوني في 

المملكة المتحدة يكون أوسع(.

ويعـرف أيضًـا غسـل الأمـوال بأنـه العملية التـي تتـمُّ بموجبها إعـادة تدوير 
الأرباح المتولدة عن العمليات ذات النشـاط الإجرامي، والأنشطة غير المشروعة؛ 
لتمكينها من الدخول بشـكل»مشروع « داخل النظام المالي العالمي، بحيث يصبح 
من الصعب التعرف إلى المصادر الأصلية لهذه الأموال، ومـن ثـم يمكـن إنفاقهـا 
واسـتثمارها فـي أغـراض مشـروعة. وباختصـار شـديد، يُمكـن تعريـف غسـل 

الأمـوال بأنه: »تمويـه مصـدر الأمـوال المكتسـبة بطريقـة غيـر مشـروعة«.

مـن الشـائع الإشـارة إلى الأمـوال التـي تمَّ الحصـول عليها بشـكل قانـوني على أنها 
»نظيفة«، والأموال التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني على أنها »قذرة«.

وكـما هو موضح في الرسـم البياني لدورة غسـل الأموال في الصفحـة التالية، يحدث 
ى  غسـل الأموال في ثلاث خطوات، تتضمن الأولى إيداع الأموال في النظام المالي وتُسمَّ
ـدة من أجل إخفاء  بــِ )»الإيـداع«(. وتتضمن الخطوة الثانية تنفيـذ معاملات مالية معقَّ
ى بـِ )»التمويه«(، أمـا الخطوة الأخيرة فهي  مسـار الأصـول وتوفير إخفاء الهوية وتُسـمَّ
حيـث يتـمُّ دمج الأموال في النظـام الاقتصادي والمالي المشروع ويتمُّ اسـتيعابها مع جميع 

الأصول الأخرى في النظام وتسمى بـِ )»الاندماج«(.) 1(

 2002 الجريمة  متحصلات  قانون  الجزء7،   en.wikipedia.org/wiki/Money laundering (1(
 = مدني  استرداد  أو  مصادرة  على  ينص  الذي  المتحدة  المملكة  لبرلمان  قانون  هو   )POCA( )ج.29( 



دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

19

دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

دورة عملية غسل الأموال

ا لدرجة أنه يوفِّر لغاسلي الأموال الموارد  إن مقدار الأرباح المتأتية من الفساد كبير جدًّ
ـعي للحصول على مسـاعدة  الماليـة؛ ليكونـوا مبتكرين وواسـعي الحيلة، بما في ذلك السَّ
المختصين من أجل غسـل أموالهم غير المشروعة. على هذا النحو، تتطور تقنيات غسـل 
الأمـوال دائمًا اعتـمادًا على البيئات القانونية والتنفيذية المتغـيرة. ففي العديد من البلدان , 
قبل عشرين عامًا، كان من غير المحتمل أن يتم مسـاءلة غاسل الأموال أو إدانته فيه عند 
قيامه بإيداع نقدي كبير في أحد البنوك. على سـبيل المثال، فاسـتخدام الحسـابات المرقمة 
ا ضمان عدم الكشـف عن  )حيـث لا يوجد اسـم على الحسـاب( جعل من السـهل جـدًّ
هويتـه في المـاضي. ولكن في الوقت الحاضر، وفي معظم البلـدان، من المفترض أن يكون 
لـدى البنوك إجراءات يتمُّ العمل بها، مثل »اعرف عميلك« للتحقيق في هذه المعاملات 
حتى يعرف المالك المستفيد من الحساب. ونتيجة لذلك، كان على غاسلي الأموال تطوير 

مخططات أكثر تعقيدًا وتطورًا لدمج أموالهم في النظام المالي.

=لمتحصلات الجريمة ويحتوي على أصل قانون غسل الأموال في المملكة المتحدة.
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الطرق الأخرى التي يستخدمها غاسلو الأموال في إخفاء »النقد« من خلال عمليات 
ـلع الأخُرى التي يُمكن  الشراء النقدية للعقارات أو المجوهرات أو الاسـتثمارات أو السِّ

تحويلها بسهولة إلى »النقد« إذا لزم الأمر.

 يدفع المسؤول الفاسد
- »الُمجزئ« لفتح حسابات 

بأسماء مستعارة، وإيداع مبالغ 
صغيرة بموجب إرشادات 
الإبلاغ المصرفي المشبوهة. 

ويحصل »الُمجزئ« على 
مسودات بنكية أو تحويلات 

برقية على رصيد حساب 
خارجي لحسابات المسؤولين 
الفاسدين ثم يغلق الحساب، 
متحديا بذلك إنفاذ القانون 

لتتبع المعاملات.

يتم فتح الحسابات في العديد من البنوك 
المختلفة باستخدام هوية مزيفة من قبل العديد 

من »المجزئين«. ويتم استخدام ودائع لمبالغ 
صغيرة من النقد من الأموال القذرة في الإيداع
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مخططات غسل الأموال النموذجية التي قد يستخدمها المسؤولون 

الفاسدون

يسـتخدم المسـؤولون الفاسدون أسـاليب غسـل الأموال الشـائعة مثل »المجزئون« 
و»ناقلو النقد« و»الموكلون« لغسل متحصلاتهم.

المجزئون: يتم استخدامهم »لإيداع النقود« في المؤسسات المالية:

يقسم المجرم الأموال النقدية من مصادر غير قانونية إلى كميات أقل؛ �

يتم فتح حسابات متعددة في مواقع مختلفة من قِبَل الأفراد الذين عينَّهم المسؤول  �
الفاسد أو منظمته.

تتـم الإيداعـات بكميات أقل لتطبيـق متطلبـات العناية الواجبـة للعملاء، أو،  �
في بعـض البلـدان، تقديم تقرير للوحـدة الماليـة )أي 10000 دولار أمريكي في 

الولايات المتحدة الأمريكية(. قد يتم الإيداع لمرات عديدة.
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في نهايـة المطـاف، يتمُّ سـحب الأمـوال أو تحويلها من هذه الحسـابات بواسـطة  �
»الأفراد« بناءً على توجيه من المسؤول الفاسد أو غاسل الأموال الذي يدير هذه 
ادرة لهذا الحسـاب أو  المعاملات. ويُمكن القيام بذلك عن طريق الشـيكات الصَّ

من خلال التحويلات البرقية.

تتكرر هذه العملية عدة مرات، ولكن في النهاية يتمُّ إغلاق الحسـابات المصرفية  �
وفتح حسـابات جديدة - مما يجعل من الصعب بشـكل متزايد على أجهزة إنفاذ 

القانون تتبُّع هذه المعاملات.

د  ناقلـو النقـد - أصبحت هذه الطريقة أكثر صعوبة نظرًا لأن المزيد من البلدان تُشـدِّ
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأسيس قواعد مالية في تلك الولايات 

القضائية.

على غرار »المجزئون« الذين يستأجرهم مسؤول فاسد؛ لنقل »النقد« من الخارج  �
أو للولايـات القضائيـة الأجنبيـة؛ لإيداعـه في حسـابات تـمَّ إنشـاؤها في تلك 

البلدان.

لم يتم طرح أي أسـئلة من قِبَل المؤسسـات المالية فيما يتعلق بمصدر الأموال، أو  �
يتم استخدام الموكلين في ذلك البلد؛ لإنشاء هذه الحسابات.

ينشـئ المسؤول الفاسد حسـابات بنكية في تلك البلدان ويمكنه سحب الأموال  �
اف الآلي أو عن طريق التحويلات  من هذه الحسابات عن طريق الشيك أو الصرَّ

البرقية بتوجيه من المسؤول الفاسد.

الموكلون - يسـتخدم المسـؤول الفاسـد الموكلين: )المحامين أو المحاسـبين أو العائلة 
أو الأصدقاء(؛ لإبعاد أنفسـهم عن المعاملات وغسـل أموالهم وتسهيل مخططات غسل 
دة؛ لإخفاء مصدر الأموال. ويُمكن اسـتخدام الموكلين خلال كل مرحلة  الأمـوال المعقَّ

من دورة غسل الأموال.
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الحجم:

في حين أننا لا نعرف المبلغ الدقيق للأموال التي يتمُّ غسـلها كل عام، فإن التقديرات 
الموثوقة توضح تمامًا أن المبالغ مذهلة.

فيما يلي أمثلة على المستوى العالمي)1(:

خلصـت دراسـة اسـتقصائية عالميـة لمكافحـة غسـل الأمـوال أجرتهـا شركـة  �
KPMG العالمية الكُبرى للتدقيق والاستشارات عام 2007 إلى أن مبلغًا مذهلًا 
ا يتمُّ غسـله من قِبَل المجرمين الماليين وتجار  يبلغ 1 تريليون دولار أمريكي سـنويًّ

المخدرات وتجار الأسلحة في جميع أنحاء العالم. 

ادر عن الأمم المتحدة لعام 1999 أنه يتمُّ غسل  � وقد قدر تقرير التنمية البشرية الصَّ
ما لا يقلُّ عن 1.5 تريليون دولار أمريكي كل عام )1.500.000.000.000 

دولار أمريكي(. 

يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يتمُّ غسـل  �
ا. 1.5 تريليون دولار أمريكي سنويًّ

وقدر تحقيق أجراه الكونجرس الأمريكي أن البنوك الأمريكية والأوروبية تقوم  �
ا. بغسل ما بين 500 مليون دولار أمريكي إلى 1 تريليون دولار أمريكي سنويًّ

)1) من: www.Dirtydealing.net حقوق النشر لبيتر ليلي 2006.

حجم ومقدار ونطاق غسل الأموال العالمي
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كذلـك قـدر بنك التنمية الآسـيوي أن تكلفة الفسـاد تصـل إلى 17% من الناتج  �
المحلي الإجمالي للبلد.

فيما يلي أمثلة على المستوى القُطري)1(: 

قـدرت سـلطات المملكة المتحـدة أن 25 مليار جنيه إسـترليني كان رقـمًا واقعيًّا  �
ا في المملكة المتحدة من المتحصلات السـنوية من  للمبلغ الذي يتمَّ غسـله سـنويًّ

الجريمة المقدرة بين 19 مليار جنيه إسترليني و48 مليار جنيه إسترليني.

وقـدر تقرير صدر عام 1996 عن جامعة شـولالونغكوم في بانكوك بتايلاند أن  �
الرقم الذي يسـاوي 15% من الناتـج المحلي الإجمالي للبلاد )28.5 مليار دولار( 

تمَّ غسله بأموال إجرامية.

 وقـدرت الأموال غير المشروعة المتولِّدة وغسـلها في كندا كل عام بما يتراوح بين  �
5 و17 مليار دولار في عام 1998.

ظاهرة غسل الأموال في الدول العربية

يشير خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلــى أن معظــم عمليــات 
غســل الأمــوال في الدول العربية تحدث عــن طريـق الــصيارفة والـشركات 
الوهمية، أو حتى إنشاء المصارف عن طريق المستثمرين الأجانب الذين يتخـذون 
من إنشـاء المصارف وسـيلة لتهريـب هذه الأموال. وعلى الرغـم من عدم وجود 
إحصاءات رسمية أو تقديرية لحجــم عمليــات غسل الأموال في الدول العربية 
إلا أن خـبراء منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية يشـيرون إلى تزايد حجم هذه 
العمليات بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ولاسيما أن المنطقة العربية تُعَدُّ إحدى

)1) نفس المرجع.
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المناطـق المسـتهدفة من قِبَل عصابات غسـل الأموال في العـالم وذلك في ضوء 
الاعتبارات التالية:

تمثِّـل ظاهرة غسـل الأموال خطـرًا يهدد الـدول العربية حيـث لا يقتصر . 1
آثار هذه العمليات على المكان الذي تقع فيه خاصة مع انــدماج الــدول 
العربيــة فـي الاقتصاد العالمي والعولمة، وسقوط الحواجز التجارية وغير 
التجاريـة وثــورة تقنيـة المعلومـات والاتصـالات، يُضـاف إلى ذلك أن 
العديد من الــدول العربيـة تشهد انفتاحًا ملحوظًا في أسواقها المالية على 
العالم الخارجي وحرية كبـيرة في إتمام المعاملات الدولية، وانتقال رؤوس 

الأموال من الـداخل إلـى الخـارج والعكس.

مــة . 2 تتمتـع بعـض الـدول العربيـة بوجود أنظمـة مصرفية وماليــة مُتقدِّ
عــة ومرتبطة بالمراكز المالية العالميـة وحرية تحويل وصرف العملة،  ومتنوِّ
وهذه المزايا والتسهيلات تغري مجرمي غسل الأموال، وتجعل هذه الدول 

عرضةً لعمليات نشطة لهذه الجريمة.

تُعَدُّ بعض الدول العربية حلقة وصل جغرافية بين مراكز إنتاج المخدرات . 3
وبين الدول المسـتهلكة لها بسـبب موقعها الجغرافي المتميِّز، كما أن لــديها 
ســواحل ممتدة تغرى الطامعين والمهربين، كما تتميز بعض الدول العربية 
ببنيـة أساسـية متقدمة كالمطـارات والموانئ والطرق الدوليـة، وهذه كلها 

عوامـل تزيـد مـن جاذبية تلك الدول لمثل هذه النوع من الجرائم.

المصدر: شـاهر إسـماعيل الشـاهر، غسـل الأموال وأثره على اقتصاديات الـدول النامية، 

تنمية الرافدين العدد 94 مجلد 31 لسنة 2009، ص102-101.
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ادر عن معهد بازل لعام  ويظهر مؤشر مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهـاب الصَّ
2017 أن 6 دول عربيـة من بين 12 دولة شـملها المؤشر تـأتي في النصف الأكثر خطورة 

ـودان، اليمن، المغـرب، تونس، الإمـارات العربية المتحـدة( وذلك  وهـي: )لبنـان، السُّ
اسـتنادًا إلى تقييم واقع جودة القوانين المعنية بمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب 
لة مثل: مسـتويات الفسـاد ومعايير القطاع المالي والشـفافية العامة،  والعوامل ذات الصِّ
وجـاءت 8 دول عربية من بين 10 دول شـملها المؤشرِّ بذات الموقع من الخطورة في عام 

2020، بينما كانت 7 دول من بين 8 دول بذات الموقع في عام 2021.

موقع بعض الاقطار العربية في مؤشر غسل الأموال 2021-2020

الدرجة الدولة#
2020

الترتيب عالميًّا 
2020

الدرجة 
2021

الترتيب عالميًّا 
2021

5.89375.9132الامارات1

5.96355.6041الاردن2

5.54515.3252المغرب3

--6.7419الجزائر4

5.40565.2056تونس5

4.96825.1958مصر6

5.33605.1260السعودية7

4.411084.5086البحرين8

--7.1210اليمن9

--5.3361لبنان10

7.378--موريتانيا11

 Basel Institute on Governance, Basel AML Index: 9th Public Edition :المصدر
 Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world,

July 2020, Basel AML Index 2021: 10th
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المقدار:

مة،  ول النامية والدول المتقدِّ يُعَدُّ الفساد/غسـل الأموال مشـكلة من مشـكلات الدُّ
ومن بين آثارها العديدة، تبرز ثلاثة:

في البلـدان الناميـة: التأثير السـلبي المفرط على جهود الحدِّ مـن الفقر من خلال  -
خسـارة حوالي 20 مليار دولار أمريكي)1( إلى 500 مليار دولار أمريكي)2( كل عام. 
وفي الواقع، فإن تكلفة الفسـاد، كما يعلـم جميع أعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد 
الفسـاد،تكون باهظة من الناحيتين: الاقتصادية والاجتماعية. تخيل كم عدد المدارس 
والمستشـفيات ولقاحات التطعيم والطرق وأنظمة المياه التي يُمكن بناؤها وتسليمها 
للمواطنين إذا تمَّ توزيع الأموال من هذه الممارسـات الفاسـدة في هذه الطرق الأكثر 
إنتاجيـة. ثـم تخيـل الحد مـن الفقر ومـا يصاحب ذلك مـن زيادة في عـدد الوظائف 
ومستوى المعيشة؛ وما ينتج عن ذلك من استقرار سياسي يتحقق عندما تتم السيطرة 

على الفساد.

في البلـدان المتقدمـة، يحـدث الفقد المسـتمر لأسسـها الاقتصاديـة والاجتماعية  -
والسياسـية بسـبب تزايـد الأنشـطة غـير القانونيـة وغـير الأخلاقيـة للمجرمـين 
كات، بـما في ذلـك تقديم الرشـاوى وقبول المؤسسـات الماليـة لمبالغ ضخمة  وللـشرَّ
من الأموال الفاسـدة التـي يسرقها قادة الدول النامية الفاسـدين. وفي الواقع، يزداد 
فساد الشركات في البلدان المتقدمة الناجم عن عمليات الاحتيال والفضائح والتهور 

مليار   20 نحو  تخسر  النامية  البلدان  أن  الدولي  للبنك  المسروقة  الأصول  استرداد  مبادرة  دليل  ر  )1) يقدِّ
دولار أمريكي إلى 40 مليار دولار أمريكي كل عام من خلال الرشوة واختلاس الأموال وغير ذلك من 

. www.worldbank.org/star الممارسات الفاسدة
نظام  تجديد  وكيفية  القذرة  الأموال  تقدر   :»Capitalism’s Achilles Heel« في  بيكر  )2) ريموند 
تتدفَّق من  المتحصلات غير المشروعة  أمريكي من  مليار دولار   500 أن   ،355 الصفحة  وق الحرة،  السُّ

الاقتصادات النامية والانتقالية كل عام.
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مـن حيـث الحجم والمقدار عامًـا بعد عام )بمعنـى: فضيحة شركة إنـرون والرهون 
العقارية عالية المخاطر والأوراق المالية المدعومة بالأصول( حتى وصل إلى أن مئات 
الآلاف مـن النـاس كانوا عاطلين عن العمل في خريف عـام 2008 وكان الكثير من 

الاقتصادات على وشك الإفلاس )وربما لا يزال(. 

وفي كل من البلدان النامية والمتقدمة، يؤدي الفسـاد وغسـل الأموال إلى تشـويه  -
النسيج الاجتماعي والاسـتقرار من خلال تقويض سيادة القانون وتآكل المؤسسات 

الديمقراطية.

نقل الأموال غير المشروعة:

 كـما ذكر أعـلاه، هناك عـادة ثلاث مراحـل في عملية غسـل الأمـوال: 1- الإيداع.
2- التمويه )من خلال معاملات مالية متعددة(؛ و3- الاندماج )في الصناديق القانونية 

أو الأصول القانونية على ما يبدو مثل: العقارات والاستثمارات وما إلى ذلك(.

يُمكن نقل الأموال غير المشروعة بجميع الوسائل:

تمَّ إدانة أفراد بغسـل الأموال بسـبب نقلهم بضائع تـمَّ شراؤها من متحصلات  �
الجريمة وكانت مخصصة لجماعات إجرامية.

يُمكن سـحب الأمـوال النَّقدية المودعة في حسـاب جاري في جميـع أنحاء العالم  �
مها المؤسسات  باستخدام بطاقات الخصم. الوسـائط البسيطة الأخرى التي تقدِّ
الماليـة هي منتجات مثل: »بطاقات القيمـة المخزنة« حيث يتمُّ تحميل النُّقود على 
البطاقة والتي يُمكن اسـتخدامها عالميًّا. أصبحت هذه البطاقات شائعة وعرضة 
لغسل الأموال. منتجات »تحميل نقدي« المماثلة تتطور إلى سوق ناشئة للخدمات 

التي تقدمها شركات الهاتف النقال.
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يُمكن أن تسـهل حتى الأساليب البسيطة مثل: التحويلات البرقية عملية غسل  �
الأموال.

كما وقد سهلت العولمة الاقتصادية والمالية حياة الشخص الذي يقوم بغسل الأموال. 
إن الحجـم الكبـير للأموال الشرعيـة المتداولة في جميع أنحاء العـالم يجعل حركة الأموال 
القـذرة أقل وضوحًا. وتعني عالمية شركات الخدمـات المالية أن الأموال المودعة في فرع 
بنك في ولاية قضائية أقل تنظيمًا يُمكن تحويلها بسـهولة داخليًّا داخل المنظمة إلى فرع في 

ولاية قضائية أكثر تنظيمًا.

وتشـمل الطرق الأخرى ما يلي: التحويل النقدي البديل )التوصية رقم 6 (؛ تهريب 
المبالغ النقدية الكبيرة؛ )التوصية 9(؛ السـنافر والتحويل الإلكتروني )التوصية رقم 7 (؛ 
بطاقات القيمة والسـلع ذات القيمة العالية والعقارات والاسـتثمارات في أسـواق رأس 
المـال وصناديق التحوط من خلال المنظمات غـير الهادفة للربح )التوصية 8( والاقتصاد 

الموازي.

أشـكال غسـل الأمـوال وإضفـاء المشروعيـة عـى الأمــوال 

الناتجه عنها:

أنشـطة الاتجـار في السـلع والخدمـات غـير المشروعـة وفقًـا لقوانـين أو . 1
تـشريعات الدولة مثل: المتاجرة في المخدرات بأنواعها المختلفة، وأنشطة 

البغاء أو الدعارة أو شبكات الرقيق الأبيض.

ـلع والمنتجات المسـتوردة بـدون دفع . 2 أنشـطة التهريـب عبر الحـدود للسِّ
الرسـوم.
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أو الضرائـب الجمركيـة المقـررة مثـل: تهريـب السـلع من المناطـق الحرة 
وتهريـب السلاح وغيرهما. 

ـوداء التي تتحقق منها دخول طائلة للمتعاملين فيها . 3 ـوق السَّ  أنشـطة السُّ
بالمخالفــة لقوانين الدولــة مثل: الاتجار بالعملات الأجنبيــة في الدول 
التي تفرض رقابة صارمة على التعامل في النقد الأجنبي، وكذلك الاتجار 
بالسـلع التي تعاني البلاد من نقص المعروض منها بالمقارنة بالطلب عليها 
إذ يتجه التجــار إلـى رفــع أسعار بيعها بشكل كبير وبالمخالفة لضوابط 

لطات المحلية. التسعير التي تحـددها الـسُّ

أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربُّح من الوظائف العامة، وذلك من . 4
خـلال الحصول على دخول غير مشروعة مقابل التراخيص أو الموافقات 
الحكومية أو ترسـية المناقصات في المعاملات المحلية والخارجية بالمخالفة 

لأهم نـصوص اللوائح والقوانين العامة والخاصة.

ب الضريبي من خلال التلاعب في الحسـابات . 5 خـول الناتجة عن التهرُّ الدُّ
أو إخفاء مصدر الدخل عدم سـداد الضرائب المسـتحقة على النشـاط إلى 
خزانــة الدولــة وتحويل الأموال إلى خارج البلاد بإيداعها هناك في أحد 

البنوك الأجنبية.

العمـولات التـي يحصل عليها بعـض الأفراد والمشروعات مقابل عقــد . 6
ـلع أو الحصول على التكنولوجيــا المتقدمــة  صــفقات الأسلحــة والسِّ
أو أيــة صــفقات تجاريــة كبـيرة القيمـة. وعادةً مـا يكون ذلـك مقابل 
تسـهيل الإجـراءات الحكوميـة مـن خلال النفـوذ الوظيفـي والعلاقات 
مع المسـؤولين؛ لإنهـاء الإجراءات بــسرعة والتجاوز عـن بعض أو كل 

فقات أو المقاولات. وابط المنظمة لعقـد الـصَّ وط أو الضَّ الشرُّ
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الدخـول الناتجـة عـن الأنشـطة السياسـية غـير المشروعـة مثل: أنشـطة . 7
الجاسوسـية الدولية والتي عادة ما يحصل من يقوم بها على دخول بـصفة 
منتظمــة مــن الجهات التي يعمل الجاسـوس لحسـابها وتـودع الأموال 

باسمه في حساب جـارٍ بأحد البنوك الأجنبية خارج موطنه الأصلي.

الدخول الناتجة عن السرقات أو الاختلاسات من أموال عامة ثم تهريـب . 8
هـذه الأموال في الخارج بإيداعها في أحد البنوك التجارية الأجنبية هناك.

الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية وتحويل الأمـوال إلـى . 9
الخــارج وعدم سـداد مسـتحقات البنـوك المحلية وهروب الأشـخاص 
المقترضـين مـع أموالهم خارج البلاد لفـترات معينة حتى تسـقط الجرائم 

والأحكام بالتقادم.

جمـع أمـوال المودعين وتهريبهـا إلى الخـارج وإيداعها في البنـوك الأجنبية . 10
بدون وجود ضمانات كافية لأصحاب الأموال مع قيام الأشخاص الذين 
يجمعون هذه الأموال بتحويلها في الخارج إلى أشـخاص آخرين أو تحويل 
الأموال إلـى عقارات أو محلات تجارية أو غيرها ثم بيعها إلى ذويهم تمهيدًا 

لعودتها إلـى داخل البلاد مرة أخرى في صورة مشروعة.

الدخـول الناتجـة عـن النصـب والاحتيـال والمهربة إلى الخــارج، مثــال . 11
ذلــك: الاحتيـال عـلى راغبـي العمـل في الخـارج والحصـول منهم على 
آلاف الـدولارات مقابل عقـود عمل مزورة أو تقاضي مبالغ منهم مقابل 
الحصول على شـهادات صحيحة مزورة أو جوازات سفر مزورة.... إلخ 
ثم تهريب حصيلة الأموال إلى الخارج تمهيدًا لإعادتها إلى داخل البلاد مرة 

أخرى حينما تسمح الظروف بذلك من الناحية القانونية.
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خـول الناتجـة عن الغش التجاري أو الاتجار في الــسلع الفاســدة أو . 12  الدُّ
هرة الفائقة، أو تزويـر  تقليـد الماركات العالمية أو المحلية ذات الجودة والشُّ
الكتــب والمصنَّفات الفنية ومنتجات الإبداع الفكري وبرامج الحاسبات 
الآلية والحصول على دخول كبيرة من وراء ذلك، إذ يتم تهريبها إلى الخارج 

تمهيدًا للعودة بهـا بعد إجراء عمليات الغسل القانوني لها.

خـول الناتجـة عن تزييف النقد، والحصول على نقـود قانونية مشروعة . 13 الدُّ
فـة سـواء مـن العمـلات المحليـة أو مـن العمــلات  مقابـل النقـود المزيَّ

الأجنبيـة. وكـذلك تزييف الذهب والفضة وغيرهما.

خول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبـالغ مـن البنـوك . 14  الدُّ
رة أو من خـلال تزويـر الاعتمادات  المحليـة بشـيكات أو حـوالات مـزوَّ
المــستندية المعززة بموافقة البنوك أو المراسلين والحصول على قيمة هــذه 
الاعتمــادات وإيداعها في أحد البنوك في الخارج، توطئة لغسلها وإضفاء 

صفة المـشروعية عليها.

خول الناتجة عـن المضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية التي تعتمد . 15 الدُّ
عـلى خداع المتعاملـين في البورصـات العالمية، وحجـب بضاعة الأوراق 
الماليـة عـن التداول لارتفاع أسـعارها، ثُـمَّ الحصول على دخـول مرتفعة 
كثـيًرا عن أسـعار شرائها وإيـداع هذه الأربـاح في أحد البنـوك التجارية 

خـارج الحـدود تمهيـدًا لعودتها مرة أخرى إلى البلاد بصورة قانونية.

المصدر: شـاهر إسـماعيل الشـاهر، غسـل الأموال وأثره على اقتصاديات الـدول النامية، 

تنمية الرافدين العدد 94 مجلد 31 لسنة 2009، ص 96-94.
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المستفيدون الرئيسيون من عملية غسل الأموال

في البلدان النامية، فإن أعضاء الفرع التنفيذي للحكومة هم المستفيدون الرئيسيون  �
من »المبالغ الكبيرة« المتحصل عليها من الفساد )بما في ذلك الناتجة عن تنمية الموارد 

الطبيعية(؛ لأن هؤلاء هم الأشخاص الذين يتحكمون في مقاليد السلطة. 

أمـا في البلـدان المتقدمـة، تكـون البنـوك والمهنيـون )أي المحاسـبون والمحامون(  �
والشركات الأخرى هم المسـتفيدون الرئيسيون من الرسـوم والخدمات التي يتمُّ 
دفعهـا لغسـل الأموال الفاسـدة والأربـاح الناتجة عـن الأعمال والخدمـات التي 
يحتاجها المسؤولون الفاسدون الذين يحصلون على أصول من متحصلات الجريمة. 
تعـد قدرة القطاع المالي في دول معينة على دعم غسـل الأمـوال جزءًا لا يتجزأ من 
»جاذبيتها« لغاسلي الأموال. وتشمل هذه البلدان معظم المراكز المصرفية الخارجية 
في منطقـة البحـر الكاريبـي وبعض المراكـز الكُـبرى في أوروبا وآسـيا بما في ذلك 
لوكسـمبورغ وسـويسرا وسـنغافورة. وتُعَدُّ المراكز المالية الدوليـة في مواقع مثل: 
باريـس ولنـدن ونيويـورك وتورونتو أهدافًا لغاسـلي الأموال أيضًـا. وفي الواقع، 
هنـاك مفارقة معينـة تتمثل في أن البلدان المتقدمة التي حددتها في التصنيف العالمي 

على أنها الأقل فسادًا لا تزال من المتلقين الرئيسيين للأموال الفاسدة.

أهمية المعايير القُطرية والدولية

في حـين أن إنشـاء نظام صارم لمكافحة الفسـاد في البلدان الفرديـة أمرٌ ضروري لمنع 
غسـل الأموال، كما توضح الأمثلة أعلاه، فمـن المهم أيضًا وجود معايير وآليات عالمية؛ 
ال. وفي الواقع، في حالة عدم وجود تعاون دولي  لتقليل ومنع غسـل الأموال بشـكل فعَّ
فعـال، فلـن تكون هناك فرصـة واقعية للتغلب عـلى أو حتى كبح جماح غسـل الأموال 
بشـكل كبـير. حاليًّا، فإن الأنظمـة التنظيمية التي تنقل من بلد إلى آخر تكون في أحسـن 
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أة وغالبًا ما يتمُّ تجاهلها على نطاق واسـع. حيث تسمح الضوابط المتساهلة  الأحوال مجزَّ
في بعض البلدان بالوصول الأسهل إلى أنظمة الخدمات المالية مقارنة بالولايات القضائية 
ال من  ا للحدِّ بشـكل فعَّ الأكثـر تنظيمًا؛ مما يجعل الحـدَّ الأدنى من المعايير العالمية ضروريًّ
ارمـة والبنية التحتية ذات  غسـل الأمـوال. فقط يُمكن لمجموعة مـن لوائح البلدان الصَّ

لة واللوائح العالمية أن توقف غسل الأموال.  الصِّ

بط سـبب تعزيـز البلدان لعدد مـن المنظـمات الدوليـة القائمة وبدء  وهـذا هـو بالضَّ
منظمات جديدة.

ى G7( آنذاك بتشكيل مجموعة العمل المالي  في عام 1989 قامت مجوعة السبعة )تُسمَّ
ع إلى الحدِّ الذي يضمُّ الآن 34 دولة من الدول الأعضاء ومنظمتين  الذي استمر في التوسُّ
إقليميتـين وثـماني منظمات أعضاء منتسـبة)1(. ومجموعـة العمل المالي هـي هيئة حكومية 
دوليـة تهـدف إلى توليـد الإرادة السياسـية اللازمـة؛ لتحقيـق الإصلاحـات التشريعية 
والتنظيمية الوطنية من خلال تطوير وتعزيز السياسات والتدابير على المستويين: الوطني 
والـدولي وذلك لمكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب. قادت مجموعـة العمل المالي 
)40 + 9( الجهـود المبذولـة لاعتماد وتنفيـذ التدابير المصممة؛ لمواجهة اسـتخدام النظام 
المالي من قِبَل المجرمين من خلال سلسـلة من التوصيات)2( التي توفِّر خطة عمل شـاملة 

الهادئ  والمحيط  آسيا  )فاتف(: مجموعة  المالي  العمل  الإقليمية والأعضاء في مجموعة  المنظمات  )1) أعضاء 
البحر  منطقة  المالية في  بالتدابير  المعني  العمل  فريق  40 دولة عضوًا؛  التي تضم  الأموال  لمكافحة غسل 
الكاريبي وتتضمن 28 دولة عضوا؛ المجموعة الأوروبية الآسيوية وتتكون من 8 دولة عضوًا ومجموعة 
غسل الأموال لشرق وجنوب إفريقيا التي تضم 15 دولة عضوًا وفريق العمل المالي المعني بغسل الأموال 
في أمريكا الجنوبية ويتكون من 12 دولة عضوًا ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال 
في غرب أفريقيا وتتكون من 15 دولة عضوًا ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتكون من 18 دولة عضوًا ولجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير 

مكافحة غسل الأموال والمكونة من 28 دولة عضوًا. 
=                   FATF 40 + 9 2) توصيات(
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لازمة لمكافحة غسـل الأموال. )انظر الملحق د( تتـمُّ مراجعة التوصيات بانتظام لضمان 
ثة وذات صلة)1(. تراقب مجموعة العمل المالي امتثال الأعضاء والتقدم المحرز  بقائها مُحدَّ
في تنفيـذ التدابـير اللازمة وتصـدر التقارير التي يتـم نشرها على المـلأ، وتراجع تقنيات 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير المضادة كما وتشجع على اعتماد وتنفيذ التدابير 
المناسـبة عـلى الصعيد العالمي. تمـت المصادقة على معايـير مجموعة العمل المـالي من قبل 

الهيئات الدولية مثل: الأمم المتحدة)2( وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تحدد توصيات فريق العمل المالي التدابير التي يتعين على البلدان والمؤسسـات 
المالية، ومؤسسـات أعمال تجاريـة ومهنية محددة، تبنيها لمواجهة غسـل الأموال/

تمويل الإرهاب. وتُنصح البلدان بالقيام بما يلي:

x  اعتماد قوانين تجرم غسـل عائدات الجريمة أو تقديم مساندة مالية أو مادية
للإرهابيين. 

x  إنشاء وحدة استخبارات مالية؛ لتلقي المعلومات، وتحليلها، ونشرها بشأن
المعاملات/الأنشطة المرتقبة التي تنطوي على غسل أموال/ تمويل إرهاب. 

= www.fatf gafi.org/document/28/0,3746, en_32250379_32236920_33658
140_1_1_1_1,00.html 

)1) تقوم FATF حاليًّا بمراجعة التوصيات 40 + 9 لتشمل أيضًا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

العالمية  أيضًا باسم الاستراتيجية  2006، المعروف  288/60 لعام  العامة للأمم المتحدة  )2) قرار الجمعية 
لمكافحة الإرهاب. في خطة عملها، تُشجع الدول على تنفيذ المعايير الدولية الشاملة الواردة في التوصيات 
ادرة عن فرقة العمل  الأربعين بشأن غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع بشأن تمويل الإرهاب الصَّ
إلى  بالإضافة  تنفيذها.  في  المساعدة  إلى  تحتاج  قد  الدول  بأن  الاعتراف  مع  المالية،  بالإجراءات  المعنية 
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  الدولي ومكتب  والبنك  الدولي  النقد  ع صندوق  يُشجِّ ذلك، 
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على تعزيز التعاون مع الدول؛ لمساعدتها على الامتثال الكامل للقواعد 

والالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. 
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x  .الة بشأن المؤسسات المالية ضمان الرقابة المناسبة والفعَّ

x  .التعاون مع بعضها البعض في التحري عن الجرائم وتقديمها للمحاكمة

أمـا التدابـير المطلـوب من المؤسسـات المالية الاضطـلاع بها، فتتمثـل بتدابير 
العناية الواجبة بشأن العملاء، )الفحص النافي للجهالة(

مثل ما يلي: 

x  تحديـد عملائهـم والتحقق مـن هويتهم باسـتخدام مسـتندات أو بيانات
أو معلومـات موثوقـة ومسـتقلة المصدر )عمليًّـا، التحقق مـن التفاصيل 
الشـخصية مثل: الأسماء، وأرقام الهوية الوطنية الموجودة، وتاريخ الميلاد، 

ومعلومات الاتصال(.

x .الحصول على معلومات عن غرض علاقة العمل المعنية وطبيعتها المزمعة

x  .وجود سجلات شاملة لمعلومات العملاء ومعاملاتهم

x  رصد معاملات العملاء، وإبلاغ وحدة الاسـتخبارات المالية أو السلطات
المعنيـة في حالـة الاشـتباه في أن الأمـوال موضـوع المعاملة تُمثِّـل عائدات 

جريمة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب.

المصدر: مكافحة غسـل الأموال/محاربـة تمويل الإرهاب: تعزيزالاشـتمال المالي والنزاهة 

https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note- المالية، 

AML-CFT-Strengthening-Financial-Inclusion-and-Integrity-

Aug-2009-Arabic.pdf
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وفي الواقـع، فقد تعهـدت مجموعة العشريـن، مؤخرًا في نوفمـبر 2010، »بمواصلة 
تعزيـز جهودهـا؛ لمنع ومكافحة غسـل الأموال، ودعـوة مجموعة العمل المـالي لمواصلة 
التأكيد على أجندة مكافحة الفسـاد وتقديم تقرير حول عملها من أجل: الاسـتمرار في 
تحديـد وإشراك تلـك الولايـات القضائية مع أوجـه القصور الإسـتراتيجية في مكافحة 
غسـل الأموال /مكافحة تمويل الإرهاب؛ وتحديـث وتنفيذ معايير مجموعة العمل المالي 
التي تدعو إلى شـفافية التحويل البرقي عبر الحدود، وملكية المسـتفيد الحقيقية، والعناية 

الواجبة للعملاء، والعناية الواجبة »للأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر«)1(.

نظرة عامة على الدور الذي تلعبه المنظمات العالمية مثل: مجموعة العمل المالي ومجموعة 
إيجمونت وصنـدوق النقد الدولي والإنتربول ومنظمة الشـفافية الدولية ومكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويُمكن الاطلاع على دور البنك الدولي في مكافحة 

غسل الأموال في الفصل السابع من دليل العمل هذا.

 )Governance on Institute Basel( لمحة عن معهد بازل للحوكمة

معهـد بازل للحوكمة منظمة مسـتقلة غـير ربحية تعمل في جميـع أنحاء العالم 
لتعزيـز الحوكمة ومكافحة الفسـاد والجرائم المالية الأخرى، يقـع مقرها الرئيس 
في بازل، سـويسرا منذ عام 2003 وهو معهـد ملحق بجامعة بازل ولديه مكاتب 
وخـبراء ميدانيـين في أمريـكا اللاتينيـة وأفريقيـا. يعمل أكثر مـن 80 موظف مع 
شركاء مـن القطاعات: العام والخاص والأكاديمي في جميع أنحاء العالم في قضايا 
شاملة في مجــالات استرداد الأصــول، والحوكمة العامة، والإدارة المالية العامة، 

والعمل الجماعي لمكافحة الفساد والامتثال.

)1) الملحق الثالث: خطة عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد - أجندة مجموعة العشرين للعمل بشأن 
وق، ودعم بيئة الأعمال النظيفة؛ سيول، 12 نوفمبر 2010.  مكافحة الفساد، وتعزيز نزاهة السُّ
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يتـمُّ نشر دليل بازل لمكافحة غسـل الأمـوال من قبل المركز الدولي لاسـترداد 
 )ICAR( الأصـول التابـع لمعهـد بـازل. إنَِّ المركـزَ الدولي لاسـترداد الأصـول
مكـرسٌ؛ لتعزيز ودعم قدرات البلدان النامية والبلـدان التي تمرُّ بمرحلة انتقالية 

لاستعادة الأصول العامة المسروقة.

لمحة عن دليل بازل لمكافحة غسل الأموال

دليل بازل لمكافحة غسل الأموال هو تصنيف سنوي مستقلٌّ يقيم خطر غسل 
الأمـوال وتمويـل الإرهاب )TF / ML (في جميع أنحـاء العالم. تمَّ نشره من قِبَل 
معهـد بازل للحوكمة منذ عام 2012 ويوفِّر درجات المخاطر اسـتنادًا إلى بيانات 
 )FATF( من 16 مصدًرا متًاحا للعوام مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية

ومنظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. 

تُغطي درجات المخاطر خمسة مجالات:

1 ..TF / ML جودة الهيكل /الإطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرشوة والفساد.. 2

الشفافية المالية والمعايير.. 3

الشفافية العامة والمساءلة.. 4

المخاطر القانونية والسياسية.. 5

 يغطـي الإصـدار العـام مـن دليل بـازل لعـام 2020 لمكافحة غسـل الأموال 
 141 دولـة مـع بيانـات كافيـة وموثوقـة لحسـاب درجـة مخاطـر غسـل الأموال 

وتمويـل الإرهـاب TF / ML. تتوفر قائمـة شـاملة بالدرجـات والمؤشــرات 
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الفرعية لـ 203 دولة ومنطقة في إصدار الخبراء، وهي خدمة قائمة على الاشتراك 
تستخدمها الشركات والمؤسسات المالية كأداة تصنيف مخاطر بلدان غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب TF / ML للامتثال وتقييم المخاطر. يسـتفيد مشتركو إصدار 
Plus Edition Expert /النسـخة الخبـيرة + مـن التحليـل الكمـي العميق 

.FATF والمكتوب لبيانات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية

الاشـتراك في إصدارات Expert و Plus Expert /خبراء وخبراء+ مجاني 
للمنظـمات العامة الإشرافية / الرقابية وغير الربحية والأكاديمية - لذا يُمكن أن 
الية  يكون خطوة أولى جيدة للهيئات الإشرافية/ الرقابية التي تَسعَى إلى تحسين فعَّ

أنشطتها.

 )Basel AML Index( 2020 :المصدر: دليل بازل لمكافحة غسل الأموال
ضعـف الرقابـة والأنظمـة الخاملة تـترك أبواب الـدول مفتوحة عـلى مصراعيها 

لغسل الأموال.

كيفيـة تقييـم قـدرات البلـد المعنـي لتنفيـذ أدوات الرقابـة 

المناسبة لمكافحة غسل الأموال/ محاربة تمويل الإرهاب: 

1- قدرات مقدمي الخدمات المالية:

x  هـل أنظمـة الإدارة والمعلومات يدويـة أم إلكترونية؟ هل هي مناسـبة
لعمليات المؤسسة؟

x  ،هـل يمكن لبرامـج الكمبيوتـر أن تدعم في وضع حـدود للمعاملات
وقيود للمنتجات، ورصد المعاملات المشبوهة؟
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x ما معلومات العميل المتاحة بوجه عام؟

x  مـا القـدرات الحالية والممكنـة لدى المؤسسـة في مجال الإبـلاغ وإعداد
التقارير؟

x  مـا شروط الامتثـال التي يتمُّ الالتـزام بها بالفعل حاليًّـا؟ وما القدرات
المتاحة؛ لمواجهة تدابير امتثال متزايدة؟

2- قدرات الجهات المنظمة للقطاع المالي

x  مـا الهيئـات المنـاط بها تنظيـم وتنفيـذ أدوات الرقابة الخاصـة بمكافحة
غسـل الأموال/محاربة تمويل الإرهاب؟ مـا حدودها الحالية وما ينبغي 

أن تكون عليه؟

x ال بين هذه الهيئات؟ هل التنسيق فعَّ

x  هـل تتمتع هـذه الهيئـات بهيئـة موظفـين ذوي خـبرة وأنظمـة تدريب
وموازنة كافية؟

x  هل توجد وحدة استخبارات مالية؟ ما القدرات التي تتمتع بها والموارد
المتاحة لها؟

3- قدرات النظام الوطني لتحديد الهوية

x  هل يوجـد نظام وطني لتحديـد الهوية أو مصـادر للمعلومات الخاصة
بالهوية؟

x ما نسبة السكان التي يغطيها هذا النظام؟

x ما العوامل التي تقيد الناس من الحصول على بطاقة هوية رسمية؟
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x ما مدى سلامة واكتمال هذا النظام؟ كيف يُمكن التخفيف من المخاطر؟

x  هـل تتمتع هذه الجهة المسـؤولة عن تحديد الهويـة الوطنية بهيئة موظفين
ذوي خبرة وأنظمة تدريب وموازنة كافية؟

المصدر: مكافحة غسـل الأموال/محاربـة تمويل الإرهاب: تعزيزالاشـتمال المالي والنزاهة 

https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note- المالية، 

AML-CFT-Strengthening-Financial-Inclusion-and-Integrity-

Aug-2009-Arabic.pdf

دور البرلمانيين

يعتبر غسـل الأموال الفاسـدة من شـؤون الجميع، بما في ذلك البرلمانيـون في البلدان 
النامية والبلدان المتقدمة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية على حدٍّ سواء، وذلك بسبب 

الأدوار الفريدة التي يضطلع بها البرلمانيون:

الرقابة، بما في ذلك أنشطة السلطة التنفيذية. �

اقتراح وسن التشريعات في حالة نقصها. �

الة التي يدعـو إليها التشريع يتم إنشـاؤها على وجه  � التأكـد مـن أن الهيئـات الفعَّ
السرعة وبشـكل صحيح عن طريق التعيينات الشـفافة والاستقلالية وتزويدها 

بالموارد المناسبة.

التعاون مع المجتمع الدولي لمراقبة الأنشطة في بلادهم. �

تنبيه مواطني بلادهم إلى حالة الفسـاد في بلادهم والعمل معهم؛ لتحسـين هذه  �
الحالة.
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التكاليف والأرباح:

فيما يتعلق بالخسـائر الهائلة الناتجة عن غسـل الأموال، على مسـتوى الاقتصاد الكلي، 
فإن التكاليف البسيطة نسبيًّا لإنشاء الهياكل اللازمة؛ لمنع ذلك تكون من خلال ما يلي:

تعزيز الإطار القانوني بما في ذلك الأحكام الجنائية. �

إنشاء المؤسسات اللازمة. �

إدخال تدابير لتجميد/مصادرة واسـتعادة الأصول المكتسبة من خلال السلوك  �
الفاسد.

تحسـين ممارسـات المؤسسـات المالية لـردع وكشـف وفضح وتوثيـق المعاملات  �
الفاسدة؛ وزيادة الوعي العام. 

يتم إعادة سـدادها عدة مرات لأنها تؤدي دورها لمنع الفسـاد والسـماح لهذه الأموال 
بأن تستخدم في المجالات الإيجابية الموصوفة سابقًا. ومع ذلك فبالنسبة للبلدان الفردية، 
ال لمكافحة غسـل الأموال، واسـتعادة الأصول الفاسـدة  فـإن تكاليـف تثبيت نظـام فعَّ
المسروقـة، قد تكـون باهظة وقد تتطلب إعـادة ترتيب الأولويات و / أو المسـاعدة من 
الـدول الأخُـرى والـوكالات الدولية. فبعض المنظـمات مثل: البنك الـدولي وصندوق 
النقـد الدولي ومكتـب الأمم المتحدة المعنـي بالمخدرات والجريمة وغيرهـا لديها برامج 

مصممة لمساعدة البلدان النامية على بناء قدراتها في مكافحة غسل الأموال.

وتجدر الإشـارة أيضًا إلى أن التنفيذ السـليم لمتطلبات تجريم غسـل الأموال والقدرة 
على مصادرة الممتلكات المتأتية من الجريمة أو التي تُستخدم كأداة في الجريمة سيكون له 
ليـس فقط فوائد اجتماعية إيجابية للولايـة القضائية، ولكن أيضًا الفوائد المالية الإيجابية. 
وعلى الرغم من أن التحقيقات المالية المسـتقلة وإجراءات استرداد الأصول عبر الحدود 
يُمكن أن تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلًا، فقد بدأ عدد من الولايات القضائية 
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في اسـتخدام أحكام غسـل الأموال في تشريعاتها؛ لتكون قادرة على الاسـتيلاء الفوري 
ة للربح، مثل الفسـاد  والتلقائـي عـلى ممتلـكات المشـتبه في تورطهـم في أي جريمة مـدرَّ
والاتجـار بالمخـدرات )المتحصـلات غير المشروعة هـي أداة في جريمة غسـل الأموال، 
و / أو دليـل في القضيـة الجنائيـة(. يبـدو أن التكلفـة الإضافيـة للحجـز التلقائـي على 
متحصلات الجريمة المشـتبه فيها في تحقيق جنائي جـارٍ بالفعل تكون منخفضة، في حين 
أن قيمة المتحصلات غير المشروعة التي يُمكن مصادرتها في مرحلة لاحقة بفضل الحجز 

التلقائي يمكن أن تتجاوز تكاليف التحقيق الجنائي الأولى. 

تساؤلات البرلمانيين ذات صلة بتدابير منع غسل الأموال

x  م التشريعات غسـل العائـدات الإجرامية عن طريـق تحويلها أو هـل تُجرِّ
نقلها أو إخفائها أو تمويهها أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها؟

x  هـل يوجـد نظـام رقـابي وإشرافي مـن أجل منع وكشـف أنشـطة غسـل
الأموال؟

x  هل يوجد وحدة استخباراتية مالية داخل الدولة تعمل على جمع المعلومات
المتعلقة بغسيل الأموال وتحليلها وتعميمها؟
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يتمُّ غسل الأموال داخل البلدان وعبر الوطنية. لذلك، فإن استئصاله لا يتطلب فقط 
الة، بل يتطلَّب أيضًا أن تعمل معًا على الصعيد الدولي  أن تنشـئ البلدان أنظمة وطنية فعَّ

من خلال المنتديات الإقليمية المتعددة الأطراف.

د هذا الفصل المكونات الرئيسـة لتشريعات ولوائح وإرشـادات مكافحة غسـل  يحدِّ
الأموال والتي تم تطوير نماذج لها من قِبَل عدد من المنظمات الدولية التي أنشأتها البلدان 
التي تعمل معًا على وجه التحديد لهذا الغرض، بما في ذلك مجموعة العمل المالي والهيئات 
الإقليميـة الثمانيـة على غـرار مجموعـة العمل المـالي وعدد مـن المنظمات الأوسـع نطاقا 
ويشـمل ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي 
د في  والبنـك الـدولي. إن مُكتبٌ الأمم المتحدة المعنـي بالمخدرات والجريمة لـه دور مُحدَّ
توفير التوجيه لأمانة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفسـاد)1(، التي تضم 152 عضوا اعتبارًا من 31 مارس 2011، أحكامًا بشـأن 
تدابير منع غسـل الأموال )المادة 14( وبشأن تجريم غسل المتحصلات الإجرامية )المادة 

)1) تُلـزِم المـادة 14 مـن اتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحة فسـاد الدول الأعضاء بإنشـاء نظامًـا داخليًّا للرقابة 
والاشراف عـلى المصـارف و المؤسسـات المالية غـير المصرفية والهيئـات الأخرى المعرضة بشـكل خاص 
لغسل الأموال لردع واكتشاف جميع أشكال غسل الأموال ولإقرار غسل الأموال كجرائم جنائية وكذلك 
النظـر في إنشـاء جريمة إخفاء الممتلكات أو اسـتمرار الاحتفاظ بها، والتي تكـون نتيجة لأي من الجرائم 

المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد.

المكونات الرئيسة لتشريعات ولوائح وإرشادات
مكافحة غسل الأموال



46

دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموالدليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

23(،واسـترداد الموجودات )المادة 51، 57( واسـترداد الأصـول )المادة 53(، والتعاون 

الدولي في تسـليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بجرائم الفساد وغسل 
الأموال.

ال  كـما تنـصُّ اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحة الفسـاد عـلى آلية لضـمان التنفيـذ الفعَّ
لأحكامها من قبل الدول الأطراف)1(.

يشـمل تصميـم وتنفيذ نظام مكافحة غسـل الأمـوال عددًا من الاعتبـارات، والتي 
ستختلف باختلاف البلدان، ولكنها قد تشمل:

تحديد الكيانات المبلغة - وهذا يشمل تحديد من هو مطالب بالإبلاغ عن »المعاملات 
المشـبوهة« إلى وحـدة التحريات المالية وما إذا كانت بعـض المعاملات وكيانات الإبلاغ 
سـيتمُّ إعفاؤها من متطلبات الإبلاغ )مثل: المتاجر الكبرى وأندية القمار وما إلى ذلك(. 
يجـب على جميع هذه الكيانات المالية اتخاذ تدابير وقائية؛ لمكافحة غسـل الأموال وتمويل 
الإرهـاب وفقًـا للمعايـير الدوليـة. سـيدفعُ العديـد مـن المجموعات لاسـتبعادها من 

متطلبات الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال.

تحديد »المعاملات المشـبوهة« لابدَّ من تحديد الإرشادات لتوفير إطار عمل للكيانات 
المبلغة بشأن مسألة تحديد المعاملات المشبوهة حيث يجب تقديم مؤشرات محددة للنشاط 
المشبوه )مثل: إيداع شيكات بمبالغ كبيرة غير متوافقة مع الأعمال ذات الصلة( للكيانات 

المبلغة من قِبَل المشرفين لمساعدتهم في فحص المعاملات المشبوهة.

)1) يجب على عضو البرلمان من دولة لم تصبح بعد طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن يسعى 
ة في أقرب  المهمَّ اللازمة لضمان أن تصبح بلاده /بلدها طرفًا في هذه الاتفاقية  إلى اتخاذ جميع الخطوات 
 وقت ممكن. للاطلاع على قائمة البلدان التي وقعت وصدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

 .www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html :انظر
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امتياز المحامي / العميل - قد يجادل المحامون بأن الكشـف عن المعاملات المشبوهة 
لوحدة التحريات المالية من شأنه أن يضر بامتياز المحامي والعميل. ومع ذلك، فإن أكثر 
مـن 65% من البلدان التي تمَّ تقييمها من قِبَل مجموعـة العمل المالي أو الهيئات الإقليمية 
عـلى غـرار مجموعة العمـل المالي قد أدخلـت تشريعـات أو لوائح تتطلب مـن المحامين 
والمحاسبين إما الإبلاغ عن أو تنفيذ تدابير ذاتية التنظيم لمكافحة غسل الأموال أو تمويل 
الإرهاب. لقد ثبت أن المحامين غالبًا ما يلعبون دورًا رئيسًـا في مخططات غسـل الأموال 
ـدة ولذلك فإن اسـتبعادهم مـن نظام مكافحة غسـل الأمـوال في ولاية  الكبـيرة والمعقَّ

قضائية على أساس امتياز المحامي / العميل هو مخاطرة لا تستحقُّ المجازفة.

قضايـا الخصوصية - لن يشـعر المواطنـون بالارتياح عمومًا لمشـاركة المعلومات مع 
الحكومـات الوطنيـة، وخاصـة المعلومـات المالية. وعـادةً يحتـاج هـذا إلى التعامل معه 

بحساسية وتوضيح وفهم أكثر السياسات.

الأدوات النقديـة - قـد تشـمل الأدوات النقديـة النقـد والتحويـلات الإلكترونيـة 
والشيكات السياحية وما إلى ذلك، بناءً على افتراض أن الأموال التي يتم غسلها ستتدفق 
في النهاية من خلال وسيط مالي. تتطلب الأشكال الأخرى الأقل وضوحًا من الأدوات 

ا. النقدية مثل المعادن الثمينة اهتمامًا خاصًّ

عبء الإثبات - المسؤولية المنعكسة من الإثبات: إعادة المصادرة - في تلك الحالات 
التي يفشل فيها الأفراد أو المنظمات في الكشف بشكل مناسب عن الودائع أو التحويلات 
وفقًا لما يقتضيه القانون، قد يكون من المعقول افتراض أن الأموال مسـتمدة من مصادر 
عى عليه؛ ليثبت  غـير قانونية. في مثل هذه الحـالات يجب وضع عبء الإثبات عـلى المدَّ
عكس ذلك. ومع ذلك، في حين أن مثل هذا النهج قد يكون مناسبًا من منظور الإنفاذ، 

إلا أنه قد يفتح الباب أمام التحديات الدستورية وحقوق الإنسان.
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التحويـلات الإلكترونيـة والخدمـات المصرفيـة عـبر الإنترنـت - سـتكون المواقف 
السياسية والتنظيمية مطلوبة لمراقبة هذه الأنواع من المعاملات.

ومـع تطويـر التشريعـات وإنشـاء وحدة التحريـات المالية سـيتم تقديـم العديد من 
التحديـات الأخـرى. على سـبيل المثـال، قـد تخضـع شركات خدمات الأمـوال وتجار 
الصرف الأجنبي لأحكام مكافحة غسـل الأمـوال، ولكن قد يكون من الصعب مراقبة 

الامتثال للأسباب التالية:

عادة ما يكون القطاع غير منظم. �

تعدد الشركات الصغيرة. �

تشكل بعض هذه الأعمال جزءًا من الاقتصاد السري أو غير الرسمي. �

غالبًا لا توجد جمعيات صناعية قابلة للتطبيق.  �

وبالمثل، يجب إنشاء نظام تسجيل للكيانات المبلغة؛ لتعزيز مراقبة الامتثال.

كما تم إنشاء عدد من المنظمات على المستوى العملي، مثل مجموعة إيجمونت التي توفر 
مكانًـا لوحـدات التحريات المالية؛ لمواجهة العديد من هـذه التحديات من خلال تبادل 

المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات.

تشـكل توصيات)1(. مجموعة العمـل المالي 40+9 لمكافحة غسـل الأموال ومكافحة 
تمويل الإرهاب إطارًا شاملًا لإنشاء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
ونظـرًا لأهميتها، فإن التوصيات الأربعين التي تعالج غسـل الأموال موضحة بالتفصيل 

في الملحق دال. 

)1) انظر:
www.fatfgafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html 
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توفر توصيات مجموعة العمل المالي 40+9 مجموعة كاملة من التدابير المضادة لمكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تغطي:

نظام العدالة الجنائية وإنفاذ القانون. �

النظام المالي وتنظيمه. �

التعاون الدولي.  �

بشكل عام، يشتمل نظام مكافحة غسل الأموال الشامل على العناصر التالية )تغطي 
قضايا مثل التدابير الوقائية والمؤسسية، والتدابير القمعية، وآليات التعاون الدولي(:

النظـام القانـوني )مثل تجريم غسـل الأمـوال وتمويل الإرهـاب والتدابير المؤقتة  �
والمصادرة(.

التدابـير التي يجب اتخاذها من قِبَل المؤسسـات المالية والأعمال والمهن غير المالية  �
المعينـة )مثل: أندية القمار وتجـار المعادن والأحجار الكريمـة ووكلاء العقارات 
والمحامين وكتـاب العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين والمحاسـبين ومقدمي 
خدمات الشركات والائتمان( وذلك لمنع غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل 

إجراءات العناية الواجبة للعملاء وتدابير حفظ السجلات.

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والامتثال. �

الة  � تدابـير أخرى لردع غسـل الأموال وتمويل الإرهـاب، مثل: العقوبـات الفعَّ
والمتناسـبة والرادعـة وحظر البنوك الوهميـة والتقارير عـن معاملات العملات 
والاهتمام الخاص بالمعاملات من البلدان التي لا تُطبِّق توصيات مجموعة العمل 
المالي أو تطبقها بشكل غير كافٍ وتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال / وتمويل 
الإرهاب إلى الفروع والشركات التابعة وكذلك الإشراف على المجرمين ومنعهم 
من شـغل مناصب في مؤسسـة مالية بالإضافة إلى الإشراف على الأعمال والمهن 

غير المالية المحددة وتنظيمها.
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إنشـاء وحـدة التحريـات المالية وتعيين سـلطات إنفـاذ القانـون للتحقيقات في  �
مكافحة غسـل الأموال /مكافحـة الإرهاب والبحث عـن الوثائق ومصادرتها 
ـال بـين جميع المسـؤولين عـن مكافحة غسـل الأموال / والتعـاون المحـلي الفعَّ

مكافحة الإرهاب.

التعـاون الـدولي، على المسـتويين: القضائـي )مثل: المسـاعدة القانونيـة المتبادلة  �
وتسـليم المجرمين( والإداري: )على سـبيل المثال بين أجهـزة إنفاذ القانون وبين 

المشرفين وبين الهيئات المالية...إلخ(.

لدى أنشطة مكافحة غسل الأموال وظيفتان رئيستان: المنع والاسترداد. عادة، تكون 
الأولويـة للمنـع؛ لأنه من الأصعب بكثير اسـترداد الأموال الفاسـدة المسروقة، خاصة 
بعـد مغادرتها للبلد. كما أنه كلما تم منع المزيد من عمليات غسـل الأموال، قلت الحاجة 
للاسترداد. ومع ذلك، نظرًا لأنه ما يزال الأفراد الفاسدين يخفون ويغسلون متحصلات 
الفساد والرشاوى والأموال المختلسة في الحسابات المصرفية والاستثمارات في الولايات 
القضائية الأجنبية، فمن الضروري تواجد نظام اسـترداد قوي والذي يجب أن يتضمن، 
بحكـم التعريف، دعم البلدان الأخرى ومؤسسـاتهم؛ لتكـون ناجحة. في حين تم اتخاذ 
خطـوات هائلة في مكافحة الفسـاد، فإن حقيقة أنه ما يزال من الصعب للغاية اسـترداد 
الأموال الفاسدة هو مؤشر واضح على أنه ما يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، بما 

في ذلك دور البرلمانيين في البلدان التي يتم إيداع هذه الأموال فيها.

كـما ذُكـر أعـلاه، تركـز أنشـطة مكافحة غسـل الأمـوال عـلى وضـع و / أو تعديل 
التشريعـات واللوائـح والمبـادئ التوجيهيـة وتقويـة المؤسسـات العامـة ذات الصلـة 
والضرورية؛ لمنع غسل الأموال. إن نظام المنع القوي سوف يردع أولئك الذين يفكرون 
في الانخراط في غسل الأموال عن الشروع في مثل هذا المسار. علاوة على ذلك؛ لإعادة 

الوقاية - »درهم وقاية خير من قنطار علاج«.
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صياغـة تعبير قديم، فإن »درهم وقاية خير من قنطار عـلاج«. بعبارة أخرى، يتمُّ تقليل 
الجهد الذي يحتاجه بلد ما)1( لإنفاقه لاستعادة الأموال التي تمَّ غسلها بما يتناسب بشكل 

مباشر مع قوة نظام منع غسل الأموال. 

الة مثل وحدات  بالإضافـة إلى وجـود تشريعات ولوائح ومؤسسـات / وكالات فعَّ
التحريات المالية، فإن نظام الوقاية الشـامل سيشـمل قطاعات: البنوك والأوراق المالية 

والتأمين والتمويل الأصغر. 

وعليه، فإن الإرادة السياسية للبرلمان والحكومة الوطنية هي أهم المتطلبات الأساسية 
لإنشاء نظام ناجح لمكافحة غسل الأموال.

تظهر أي حكومة وطنية وأي برلمان التزامًا سياسيًا واضحًا لإنشاء نظام قوي لمكافحة 
غسل الأموال من خلال:

إصدار القوانين واللوائح المناسبة. �

لاحيات المناسبة. � منح الصِّ

تخصيص الموارد اللازمة للوزارات والهيئات ذات الصلة. �

رفع الدعوى والحصول على أحكام الإدانة.  �

)1) يشير مصطلح »البلدان« أيضًا إلى »الأقاليم« أو »المناطق« في هذا الدليل.
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التشريعات والهيئات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومنع الإرهاب 

في الأقطار العربية

الهيئة المختصةالتشريعالدولة#

مصر1

قانون مكافحة غسل 
الأموال رقم 80 لسنة 

2002 / قانون مكافحة 

الإرهاب وتمويله رقم 10 
لسنة 2020

وحدة مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب

الأردن2

قانون رقم 46 لسنة 2007 
بشأن مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب 
وتعديلاته

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب

وحدة مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب

فلسطين3

قرار بقانون رقم 20 لسنة 
2015 بشأن مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب 
وتعديلاته بالقرار بقانون 

رقم 13 لسنة 2016

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
وتمويل الإرهاب

وحدة المتابعة المالية

الكويت4

قانون رقم )106( لسنة 
2013 في شان مكافحة 

غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب وتعديلاته

وحدة التحريات المالية
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الإمارات5

المرسوم بقانون الاتحادي 
رقم 20 لسنة 2018 في 

شأن مواجهة جرائم غسل 
الأموال ومكافحة تمويل 

الإرهاب وتمويل التنظيمات 
غير المشروعة

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل 
الأموال

المحاكم الاتحادية لجرائم غسل 
الأموال

المحاكم المحلية لجرائم غسل الأموال

منصة مكافحة غسل الأموال

قانون رقم 39 لسنة 2015العراق6

مكتب مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب

مجلس مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب في البنك المركزي

البحرين7

قانون رقم 4 لسنة 2001 
بشأن حظر ومكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب 

وتعديلاته 

لجنة وضع سياسات حظر 
ومكافحة غسل الأموال

قطر8
قانون مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب 
رقم 20 لسنة 2019

وحدة مكافحة غسل الأموال في 
وزارة العدل

المغرب9
قانون رقم 43.05 المتعلق 

بمكافحة غسل الأموال
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تونس10

قانون أساسي عدد 26 
لسنة 2015 بشأن مكافحة 

الإرهاب ومنع غسل 
الأموال

اللجنة التونسية للتحاليل المالية في 
البنك المركزي

ليبيا11
قانون رقم 2 لسنة 2005 

بشأن غسل الأموال

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
الأموال

وحدة المعلومات المالية

لبنان12
قانون رقم 44 لسنة 2015 

مكافحة تبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب

هيئة التحقيق الخاصة/مصرف 
لبنان

اليمن13
قانون رقم 35 لسنة 2003 

بشأن مكافحة غسل 
الأموال 

لجنة مكافحة غسل الأموال

وحدة جمع المعلومات/ البنك 
المركزي

عمان14
مرسوم سلطاني رقم 

2002/34 بشأن مكافحة 

غسل الأموال

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
الأموال

الجزائر15

الجزائر - قانون رقم 
05-01 يتعلّق بالوقاية 

من تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب و مكافحتهما 

-
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مـن المهـم ملاحظة أنه من المعترف بـه دوليًّا أن نظامًا واحدًا لمكافحة غسـل الأموال 
ليس مناسبًا لجميع البلدان)1(، سواء كان ذلك بسبب استخدام بعض الولايات القضائية 

للقانون العام وغيرها من القانون المدني أو بسبب اختلاف مستويات تطورهم. 

تقديرا لهذا:

ر كُلاُّ من البرنامج العالمي لمكافحة غسـل الأموال ومتحصلات الجريمة وتمويل  طـوَّ
الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي 
ا  قوانـين نموذجيـة لكل من القانـون العام وأنظمة القانـون المدني التي تمتثـل امتثالًا تامًّ

لتوصيات مجموعة العمل المالي 40+9 )2(؛ )انظر الملحق ألف من دليل العمل هذه(.

تتيـح توصيات مجموعـة العمل المالي للبلدان قدرًا من المرونـة وفقًا لظروفها الخاصة 
وأطرها الدستورية.

يتطلـب نظـام مكافحة غسـل الأمـوال الفعـال تعاونًـا وتعاونًا كبيًرا مـن أصحاب 
المصلحـة في القطاع العـام في البلاد: )الهيئة التشريعية أو السـلطة التنفيذية أو الوزارات 
والقضاء وسلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة والجمارك ووحدة التحريات المالية 
والمشرفون على البنوك بما في ذلك البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى و»الأعمال 
والمهـن غير المالية المعينة« التي تخضع لالتزامات الامتثال وأصحاب المصلحة في القطاع 
الخـاص )المؤسسـات الماليـة الأعمال والمهـن غير الماليـة المعينة( التي تخضـع لالتزامات 

الامتثال.

siteresources. -241) منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دليل عملي لمشرفي البنوك؛ البنك الدولي؛ص(
worldbank.org/

EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Preventing_Money_Laundering_Terrorist_

Financing.pdf

)2) انظر: 
www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Model-Legislation.html?ref=menuside 
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جهـود الـدول العربيـة عـى صعيـد مكافحـة غسـل الأمـوال 

وتمويل الإرهاب

أ -على مستوى الدول العربية فرادى:

x  قيـام جميع الدول العربيـة بإصدار قوانين لمكافحة غسـل الأموال وتمويل
الإرهـاب على مسـتوى الدولة. وقد صدرت معظم هـذه القوانين خلال 

الفترة من: )2000 - 2005( وتمَّ تحديثها لاحقًا.

x  إنشـاء لجـان وطنية لمكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهـاب، تضمُّ في
عضويتها جميع الجهات ذات العلاقة.

x  توجد سياسـة للرقابة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى
معظم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

x  يوجـد في معظم قوانين المصرف المركزي نص صريـح يتضمن أن الرقابة
على عمليات غسـل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية، من 

ضمن مهام المصرف المركزي.

x  تقـوم معظم المصارف المركزية العربيـة بمهام رقابية ميدانية متخصصة في
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

x  ة بمكافحة غسـل تقـوم معظم المصـارف المركزية بإصدار تعليمات خاصَّ
الأمـوال وتمويل الإرهـاب لجميع المؤسسـات المالية الخاضعـة لرقابتها، 

 .)FATF( تأخذ بالاعتبار التوصيات المحدثة لمجموعة العمل المالي

x  قيـام المصـارف المركزيـة في العديـد مـن الأقطـار العربيـة بإصـدار دليل
إرشـادي حـول مـؤشرات الاشـتباه بحـالات غسـل الأمـوال وتمويـل 

الإرهاب للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها.
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x  توجـد دائرة متخصصـة في إدارة المخاطر أو الامتثـال في معظم المصارف
المركزية العربية. 

x  تقـوم معظم الجهات المعنية بمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب في
الدول العربية، بإصدار تقارير مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

x  ألزمت معظـم المصارف المركزيـة العربية، المؤسسـات الخاضعة لرقابتها
بإنشاء قسم أو وحدة أو دائرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

x  توجـد عقوبـات منصـوص عليهـا ضمـن التشريعـات تجاه المؤسسـات
الخاضعـة لرقابـة المصـارف المركزيـة العربيـة في حـال خالفـت تعليمات 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

x  قامت معظم المصارف المركزية العربية بإصدار تعليمات للجهات الخاضعة
لرقابتها تلزمها بإعداد سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

x  قامـت معظـم المصـارف المركزيـة العربيـة بإصـدار تعليـمات حوكمـة
للمؤسسـات الخاضعـة لرقابتهـا، تضمنـت دور مجالـس إدارات تلـك 
المؤسسـات في اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و/

أو سياسة الامتثال لديها.

x  قامت بعض المصـارف المركزية بإصدار تعليمات تلـزم الجهات الخاضعة
لرقابتها بتوقيع اتفاقية منفصلة مع المدقق الخارجي. 

ب - على المستوى الإقليمي: قامت الدول العربية بالعديد من الجهود على هذا 
الصعيد، من أبرزها:

x  إنشـاء مجموعـة العمـل المـالي لمنطقـة الـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا
)MENAFATF( حيث قررت حكومات 14 دولة عربية، في اجتمـاع
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عقد في مملكة البحرين على مسـتوى الوزراء في شهر نوفمبر 2004 إنشاء مجموعة 
العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال 
وتمويـل الإرهـاب )MENAFATF( تعمـل عـلى غـرار مجموعة العمـل المالي 
)FATF( اسـتمر انضمام بقية الدول تدريجيـا للمجموعة حتى وصل عددها إلى 

21 دولة عربية. 

x  الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب: بهـدف تدعيم
التدابـير الراميـة إلى مكافحة جرائم غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب وتعزيز 
التعاون العربي في هذا المجال، قامت ثمانية عشر دولة عربية على مستوى وزراء 

الداخلية، ووزراء العدل، بالتوقيع على الاتفاقية في شهر ديسمبر 2010. 

x  اتفاقيـات ومذكـرات تفاهم ثنائيـة بين الـدول العربية: ترتبـط أغلب الدول
العربيـة فيـما بينها، بمذكـرات تفاهـم واتفاقيات حـول موضوعـات متعلقة 

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج - عـلى المسـتوى الدولي: إضافـة لى قيام أغلب الدول العربيـة بالتوقيع على 
الاتفاقيـات الدولية مثـل: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الاتجار غير المشروع في 
المخـدرات والمؤثـرات العقلية )اتفاقيـة فيينـا(، واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحة 
الجريمة المنظمـة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو(، واتفاقيـة الأمم المتحدة؛ لمكافحة 
الفساد، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية قمع الإرهاب النووي 
قامـت الجهـات المعنية بمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهـاب في العديد من 
الدول العربية بتوقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع نظيراتها في دول العالم. 

المصـدر: غسـان أبـو مويس، جهـود الـدول العربية على صعيـد مكافحة غسـل الأموال 

وتمويل الإرهاب، صندوق النقد العربي، 2019.
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عـلى الرغـم من أن مهمة مكافحة غسـل الأموال قد تبدو ضخمـة، إلا أن البرلمانيين 
وغيرهـم مـن أصحاب المصلحـة يعملون بنشـاط معًا لأكثر مـن 20 عامًـا؛ لتحديد ما 
يجب القيام به على المسـتويات: الوطنية والإقليمية والدولية. في الواقع، مع إدراك أنه لا 
يمكن لدولة واحدة تعمل بمفردها في مكافحة غسـل الأموال فقد أنشـأت البلدان معًا 
منظـمات دوليـة مثل مجموعة العمل المالي المذكورة أعلاه والهيئـات الإقليمية الثمانية على 
غرار مجموعة العمل المالي والمجموعة الخارجية للمشرفين المصرفيين لقيادة جهد تعاوني 
لوضع معايير توفر إطارًا شـاملًا ومتسـقًا لتدابير مكافحة غسل الأموال والتي تُستخدم 
م الـذي أحرزته كل دولة في إنشـاء وإدارة نظام  بدورهـا كأسـاس للتقييـم المنتظم للتقدُّ

لمكافحة غسل الأموال.

دُ توصيات مجموعة العمـل المالي مبادئ العمل وتتيح للبلدان قدرًا من المرونة في  تُحـدِّ
تنفيذ هذه المبادئ وفقًا لظروفها الخاصة وأطرها الدستورية. وعلى الرغم من أنها ليست 
اتفاقيـة دوليـة ملزمة، فإن العديد من الـدول في العالم قد قطعت التزامًا سياسـيًّا حقيقيًّا 
لمكافحة غسـل الأمـوال من خلال تنفيذ توصيات مجموعة العمـل المالي وذلك إما لأنها 
ملتزمة بمكافحة غسل الأموال بسبب الضرر الذي يُلْحِقه بمجتمعاتها وغيرها أو لأنهم 
يدركون أنه سـتكون هناك تكاليف حقيقية على القدرة المالية لبلدهم إذا لم يفعلوا ذلك. 
وبالطبـع، فلا يهتمُّ الطغاة الفاسـدون عـلى الإطلاق بالالتزام الحقيقي بمكافحة غسـل 
الأموال؛ لأنه سيجعل من المستحيل عليهم الاستمرار في السرقة والاحتفاظ بالمليارات 
التـي يسرقونها مـن بلادهم. )والمتلقي الفاسـد لهذه الأموال لا يهتـم أيضًا.( قد يضغط 
مجتمـع الأعـمال أيضًا عـلى حكوماتهم؛ لتثبيـط تنفيذ تشريعات مكافحة غسـل الأموال 
مثـل قانون دود فرانك لإصلاح وول سـتريت وحماية المسـتهلك في الولايات المتحدة، 
ويـصرون عـلى أن مثل هذه الإجراءات سـتضعهم في منافسـة غير مواتيـة للشركات في 

البلدان التي لا يوجد بها مثل هذا التشريع.

لست وحدك
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ومـع ذلك، مثلما يفرض التعاون الدولي عقوبات حقيقية على أولئك الذين يرتكبون 
جرائـم ضـد الإنسـانية، فإن التعـاون الدولي لمصادرة الأموال الفاسـدة يقلـل ببطء من 

فرص استغلال هذه الأموال حتى يُمكن الوصول إليها لاحقًا.

وبدايـة في عـام 1996 وضعـت مجموعـة العمل المـالي أربعون توصية تتناول غسـل 
الأمـوال فتـمَّ مراجعتها في عـام 1996 ومرة   أخرى في عـام 2003. ) تتناول التوصيات 

التسع الأخرى تمويل الإرهاب(.

وبالإضافـة إلى مجموعـة العمـل المـالي نفسـها )حاليًّا تتكـون من 34 دولـة عضوًا(، 
فهنـاك ثماني هيئـات إقليمية على غرار مجموعـة العمل المالي تضمُّ مجتمعـة أكثر من 145 
دولـة عضـوًا. تضمُّ كل من مجموعة العمل المالي والثمان هيئـات الإقليمية الأخرى التي 
عـلى غرارها أكثر من 180 عضـوًا. بالإضافة إلى الخبراء في هذه المنظمات التسـع، فيوفر 
البرلمانيين المشاركين في مكافحة غسل الأموال وأولئك الذين يعملون معهم في أكثر من 

180 دولة لأعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد خبرة قيِّمة للاستفادة منها.

 القائمـة الكاملة لأعضاء ومراقبي مجموعة العمل المالي والهيئات الإقليمية الثمان على 
غرار مجموعة العمل المالي موضحة في الملحق هاء.

توصيـات مجموعـة العمـل المالي 40+9 هـي معايير دوليـة؛ لمكافحة غسـل الأموال 
ومكافحـة تمويل الإرهاب. وبالتعاون مع هيئات التمويـل الفيدرالية الثمانية والمنظمات 
الدوليـة مثـل صنـدوق النقد الـدولي والبنك الدولي، تُقيِّـم مجموعة العمل المـالي امتثال 
البلـدان لهـذا المعيـار عـن طريق تقاريـر التقييـم المتبـادل، والغرض الأسـاسي من هذه 
التقييـمات هـو تقييم ما إذا كانت القوانـين اللازمة واللوائح سـارية المفعول ونافذة وما 
الة وكذلك مـا إذا كان هناك تنفيذ كامل  إذا كانـت المؤسسـات الضرورية موجـودة وفعَّ
ال. هذه التقييمات المتبادلة هي  وسـليم لجميع التدابير اللازمة وأن النظام المعمـول به فعَّ

ال. آلية رئيسة؛ لضمان تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي بشكلٍ فعَّ

المراقبة والتقييم - يتم تقييم جميع البلدان:
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الهيئات الإقليمية الثمانية على غرار مجموعة العمل المالي 

مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لغسل الأموال التي تضمُّ 40 دولة عضوًا.. 1
  www.apgml.org/

مجموعة العمل المالي الكاريبي والتي تضم 28 دولة عضوًا.. 2
  www.cfatf-gafic.org/

المجموعة الأوربية الآسيوية والتي تضم 8 دول أعضاء.. 3
 www.eurasiangroup.org/

مجموعـة شرق وجنوب إفريقيا لمكافحة وغسـل الأمـوال والتي تضم 15 . 4
دولة عضوًا.

 www.esaamlg.org/

مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال في أمريكا الجنوبية والتي تضم . 5
12 دولة عضوًا.

 www.gafisud.info/home.htm

مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسـل الأموال في غرب أفريقيا . 6
والتي تضم 15 دولة عضوًا.

 www.giaba.org/

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم 18 . 7
دولة عضوًا.

 www.menafatf.org/

لجنـة الخبراء المعنية بتقييم إجراءات مكافحة غسـل الأمـوال والتي تَضمُّ . 8
28 دولة عضوًا.

 www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
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 )MENAFATF( مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ن من عضوية 21 دولة عربية وتهدف إلى: وتتكوَّ

تبنـي وتنفيـذ التوصيات الأربعـين لمجموعـة العمل المالي في شـأن مكافحة . 1
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلُّح.

تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. 2

التعـاون فيـما بينهـا لتعزيز الالتـزام بهذه المعايـير في منطقة الشرق الأوسـط . 3
وشـمال أفريقيـا، والتعـاون مع المنظـمات والمؤسسـات والهيئـات الإقليمية 

والدولية الأخرى؛ لتعزيز الالتزام بها دوليًّا.

العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل . 4
الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول؛ 

للتعامل معها.

اتخـاذ تدابـير في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب . 5
بفاعلية وبما لا يتعارض مع القيم الثقافية للدول الأعضاء وأطرها الدستورية 

ونظمها القانونية.

http://www.menafatf.org/ar/about/objective :المصدر

لة؛ لإجراء التقييمات المتبادلة)1(،  وضعت مجموعة العمل المالي إجراءات شاملة ومفصَّ
وتساعد هذه الإجراءات على ضمان تقييمات: عادلة ومناسبة ومتسقة، سواء تم إجراؤها 
بواسـطة مجموعـة العمـل المالي أو من خلال واحد مـن ثمانية هيئات ماليـة فرعية أو من 

)1) انظر »دليل البلدان والمقيِّمون«:
www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/42/38896285.pd 
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خلال تقييم صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. ويتم إجراء تقييمات مجموعة العمل 
المالي من قبل فريق من الخبراء في المجالات المالية والقانونية وإنفاذ القانون. ومن السمات 
الرئيسـة للعمليـة القيـام بزيارة ميدانيـة للدولة وعقد اجتماعات شـاملة مع المسـؤولين 

الحكوميين والقطاع الخاص على مدى أسبوعين.

تكـون نتائـج »التقييـم المتبـادل« معروفـة للمسـؤولين في الدولـة التـي تـم تقييمها 
والمسـؤولين في جميـع بلـدان مجموعة العمل المالي الــ 180 الأخرى والهيئـات الإقليمية 
الثمانيـة على غـرار مجموعة العمل المـالي وهي متاحة للجمهور حتـى يتمكن الجميع من 
تقييم حالة أنشـطة مكافحة غسـل الأمـوال في ذلك البلد. وفي الواقـع، أعدت مجموعة 
م  العمـل المـالي تقريرًا قبل اجتـماع وزراء مجموعة العشرين في سـبتمبر 2009 والذي قَدَّ
لمحة عامة عن مستوى امتثال جميع البلدان لتوصيات 40 + 9 وفي فبراير 2010، نشرت 
مجموعة العمل المالي قائمتين من الاختصاصات ذات الاختصاص الاسـتراتيجي. نقاط 

الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بهم.

قامت مجموعة العمل المالي والهيئات الإقليمية الثمانية على غرار مجموعة العمل 
المالي والمؤسسـات المالية الدولية بتقييم الغالبية العظمى من البلدان في جميع أنحاء 

العالم.

لذلك سيكون من المهم للبرلمانيين القيام بما يلي:

x .الاطلاع على تقرير التقييم المتبادل الأخير المتعلق في بلادهم

x  النظر في المجالات التي تحتاج إلى تحسينات في بلادهم؛ واتخاذِ الإجراءات وفقًا
لذلك )من خلال تدابير تشريعية و / أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء(.

التقارير العامة للأعمال



64

دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموالدليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

علاوة على ذلك، أنشأت مجموعة العمل المالي مجموعة مراجعة التعاون الدولي؛ لتعزيز 
التعاون الدولي وتحسين الامتثال من خلال تسليط الضوء على أوجه القصور الرئيسة في 
لها على الأنظمة المالية الدولية والإقليمية، والمساعدة  البلدان المختارة والمخاطر التي تُشكِّ
في ضـمان متابعة البلدان من خلال التزاماتهـم الدولية. تتعامل مجموعة مراجعة التعاون 

الدولي مع البلدان داخل وخارج عضوية مجموعة العمل المالي.

تتضمـن عمليـة مجموعة مراجعة التعـاون الدولي ومجموعة العمل المـالي أيضًا تحديد 
البلدان غير المتعاونة وذات الخطورة العالية علناً عند الضرورة. إنَِّ إعلان الهوية يسـمح 
للبلدان والقطاعات المالية الأخرى باتخاذ الإجراءات المناسـبة؛ لحماية أنفسـهم من تلك 
البلدان حيث تسرع الإشـارة إلى المشـكلات علناً متبوعة بالمشـاركة الوثيقة مع البلدان 

المتأثرة من الامتثال الوطني للمعايير.

يوفِّـر وجود مثل هذه التقارير أو عدم وجودها للبرلمانيين المهتمين من المنظمة العالمية 
للبرلمانيـين ضد الفسـاد نقطة انطلاق ممتازة؛ لتحديد الإجـراءات ذات الأولوية لمكافحة 
دت مجموعة العمل المالي 31 دولة  غسل الأموال. على سبيل المثال، في أكتوبر 2010، حدَّ
بها أوجه قصور استراتيجية لمكافحة غسل الأموال /مكافحة الإرهاب)1(. وبسبب التأثير 
المحتمل لهذه التقييمات، قدمت 30 دولة من هذه البلدان التزامًا سياسـيًّا رفيع المسـتوى؛ 

لمعالجة أوجه القصور من خلال تنفيذ خطة تم تطويرها مع مجموعة العمل المالي.

ومن جهة أخرى، بالنسـبة لدولة واحدة - إيران مثلًا - اتخذت مجموعة العمل المالي 
خطـوة إضافيـة تتمثل في دعوة أعضائها وحث جميع البلـدان على اتخاذ تدابير احترازية؛ 

لحماية قطاعاتها المالية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عنها.

)1) أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنغلاديش، بوليفيا، الإكوادور، إثيوبيا، غانا، اليونان، هندوراس، إندونيسيا، 
كينيا، المغرب، ميانمار، نيبال، نيجيريا، باكستان، باراغواي، الفلبين، ساو تومي وبرينسيبي، سريلانكا، 
وأوكرانيا  وفيتنام  وفنزويلا  وتركمانستان  وتركيا  وتوباغو  وترينيداد  وتايلاند  تنزانيا  سوريا،  السودان، 

واليمن. 
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مـا توصيـات مجموعـة العمـل المـالي الأربعـون )مكافحـة غسـل 

الأموال()1(

تم إدراج توصيات مجموعة العمل المالي الأربعون المتعلقة بمكافحة غسل الأموال)2( 
تحت أربعة أقسام رئيسة وأحد عشر قسمًا فرعيًّا وهي:

القسم الأول - الأنظمة القانونية:

)التوصيات 3-1(

y .نطاق جريمة غسل الأموال

y .التدابير المؤقتة والمصادرة

القسـم الثاني - الإجراءات التي يجب أن تتخذها المؤسسـات المالية والأعمال والمهن 
غير المالية؛ لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

)التوصيات 25-4(

y .العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات

y .الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والامتثال

)1) التوصيات الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي رقم 9 لمكافحة تمويل الإرهاب هي: أولاً: التصديق 
على صكوك الأمم المتحدة وتنفيذها؛ ثانيًا: تجريم تمويل الإرهاب وغسل الأموال المرتبط به؛ ثالثًا: تجميد 
ومصادرة أصول الإرهابيين. رابعًا: الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالإرهاب. خامسًا: التعاون 
ناقلو  ثامناً. منظمات غير ربحية؛ والتاسع.  البنكية  التحويلات  سًابعا:  البديل  الدولي؛ سادسًا:التحويل 

النقدية. يمكن الاطلاع على نص كل من التوصيات الخاصة التسعة على:
www.fatf-gafi.org/document/0,3746/9, en_1_34032073_32236920_32250379
1,00_1_1_.html

www.fatf :على (AML( 40 2) يمكن الاطلاع على نص كل توصية من(
-gafi.org/document/28/0,3746,en_32250379_32236920_33658140_1_1_1_1,00.

html
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y .تدابير أخرى لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

y  التدابـير الواجـب اتخاذها فيما يتعلـق بالدول التـي لا تمتثل لتوصيـات مجموعة
العمل المالي أو تمتثل لها بشكل غير كافٍ.

y .التنظيم والرقابة

القسـم 3 - الإجـراءات المؤسسـية وغيرها مـن الإجراءات اللازمة لمكافحة غسـل 
الأموال وتمويل الإرهاب:

)التوصيات 34-26(

y .السلطات المختصة وسلطاتها ومواردها

y .شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية

القسم 4 - التعاون الدولي:

)التوصيات 40-35(

y .المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين

y .أشكال أخرى من التعاون

ن من سـبع صفحـات في الملحق دال كيفية تقسـيم التوصيات  ـح الجـدول المكوَّ يُوضِّ
الأربعين بين الأقسام الأربعة الرئيسة والأقسام الفرعية الأحد عشر.

بالطبع سـيحاول غاسـلي الأموال باسـتمرار إيجاد طرق جديدة للاحتيال على تدابير 
المنـع الموضحـة أعـلاه، وبنـاءً عليه، تواصـل مجموعـة العمل المـالي مراجعـة وتحديث 

توصيات 40 + 9 وتعزيز آليات الامتثال الإضافية وإضافتها.
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الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

تُعرف إحدى المجموعات الرئيسة لغسل الأموال المحتملين بالأشخاص السياسيين 
ممثـلي المخاطـر وباختصار، هم يشـغلون مناصب عامة بـارزة لديهم القدرة على إسـاءة 
اسـتخدام مسـؤولياتهم وغسل الأموال الفاسـدة)1(. مثل هذه الأنشـطة قد تنطوي على 
خيانة للثقة العامة نظرًا للمسـتوى النموذجي للسلطة والمسؤولية الممنوحة للأشخاص 

السياسيين ممثلي المخاطر.

وفي البداية، أودع رؤساء الدول الفاسدون والمسؤولون الحكوميون البارزون أموالًا 
 في البنـوك بأسـمائهم في بلـدان أجنبيـة أو اسـتخدموا أقاربهم لفتح حسـابات مصرفية. 
وما تزال الأسـاليب الحالية تتضمن إسـاءة اسـتخدام التسـهيلات المصرفية واستخدام 
شركاء مقربـين ومركبـات الشركـة وكذلـك شراء العقـارات وشراء المعـادن الثمينـة 
والمجوهـرات والأعمال الفنية ونقلهـا إلى الخارج ونقل العملـة والأدوات المالية القابلة 

للتداول عبر الحدود)2(.

من المفهوم أن هذا مجال حسـاس للغاية بالنسـبة للسياسـيين ذلك لأنه يسـلط الضوء 
عليهـم، وعـلى هذا النحو، نجد أن تعريف الأشـخاص السياسـيين ممثـلي المخاطر الذي 
تستخدمه مختلف الهيئات يكون مختلف بما في ذلك تدابير للسيطرة على كل من »الأشخاص 
السياسيون ممثلو المخاطر الأجانب« أو »الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليين«.

إليهم  الذين أوكلت  أو  إليهم  الموكلة  المحليون هم الأفراد  الممثلون للمخاطر  السياسيون  )1) الأشخاص 
مهام عامة بارزة في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، والمسؤولين 
الحكوميين رفيعي المستوى والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات 
المملوكة للدولة، ومسؤولي الأحزاب السياسية الهامين. تنطوي العلاقات التجارية مع أفراد الأسرة أو 
الأشخاص  مع  تحدث  التي  لتلك  مماثلة  بالسمعة  تتعلق  مخاطر  على  السياسيين  الأشخاص  من  المقربين 
في  أقل  أو  متوسطة  مناصب  يشغلون  الذين  الأفراد  على  التعريف  هذا  ينطبق  ولا  أنفسهم.  السياسيين 

الفئات المذكورة.
)2) المرجع نفسه.
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تـمُّ اسـتخلاص معظم هذا القسـم الخاص الأشـخاص السياسـيون ممثلـو المخاطر 
مباشرة من مبادرة استرداد الأصول المسروقة )ستار()1(. بعنوان »الأشخاص السياسيون 
 ممثلو المخاطر: بشـأن تعزيز التدابـير الوقائية« )البنك الدولي للإنشـاء والتعمير /البنك 

الدولي()2(.

ـح المربع أدناه اختلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد ومجموعة العمل   يوضِّ
المالي وتوجيه الاتحاد الأوروبي الثالث)3(. »التعريفات الأساسية« للأشخاص السياسيين 

ممثلي المخاطر.

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحة الفسـاد: الأشـخاص الموكلة إليهـم أو الذين 
أوكلت إليهم مهام بارزة وأفراد أسرهم والمرتبطين بهم.

مجموعـة العمل المالي: الأفراد الموكلة إليهـم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة 
بـارزة في دولـة أجنبيـة،...،... تنطـوي العلاقـات التجارية مع أفـراد الأسرة أو 
الشركاء المقربين من الأشـخاص السياسيين ممثلي المخاطر على مخاطر سمعة مماثلة 

لسمعة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أنفسهم.

التوجيه الثالث للاتحاد الأوروبي: الأشخاص الطبيعيون الموكلة إليهم أو الذين 
أوكلـت إليهم مهام عامـة بارزة وكذلك أفـراد الأسرة المباشرين أو الأشـخاص 

المعروفين بأنهم شركاءٌ مقربون من هؤلاء الأشخاص.

)1) مبادرة ستار هي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 

(2( (siteresources.worldbank.org/EXTSARI/
   المصادر 

 / 5570284-1257172052492 / PEPs-ful.pdf? Resourceurlname = PEPs ful.pdf

)3) الجدول 1.1 ألف مقارنة تعاريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطربين المعايير القياسية، الصفحة 79 
ولي لإعادة الإعمار  من »الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: بشأن تعزيز التدابير الوقائية« )البنك الدَّ

والتنمية / البنك الدولي(. 



دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

69

دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

وبالمثـل، فـإن مختلف متطلبـات العناية الواجبـة للهيئات الثلاثـة، موضحة في المربع 
أدناه.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: أجنبية ومحلية )غير محدد(.

مجموعة العمل المالي: أجنبية فقط. 

توجيه الاتحاد الأوروبي الثالث: أجنبية فقط.

ال للمعايـير الدولية  » توضـح الصـورة في الوقت الحالي فشـلًا شـاملًا للتنفيـذ الفعَّ
للأشـخاص السياسـيين ممثلي المخاطر. يوجـد امتثال ضعيف بشـكل مدهش لمتطلبات 
مجموعة العمل المالي على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بين أعضاء مجموعة العمل 
المـالي حيـث لم يمتثـل 61% من 124 دولة تـم تقييمها مـن قِبَل مجموعة العمـل المالي أو 
الهيئات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي و23% فقط كانت ملتزمة جزئيًّا. وأكثر 

ا)1(«. من 80 % من هذه البلدان كانت متأخرة جدًّ

تحـدد مبـادرة سـتار ثلاث إجـراءات رئيسـة وخمس توصيـات ضروريـة؛ لتوضيح 
الفروق الحقيقية)2(:

(1( (siteresources.worldbank.org/EXTSARI/
المصادر

 / 5570284-1257172052492 / PEPs-ful.pdf, Resourceurlname = PEPs ful.pdf

(2( (siteresources.worldbank.org/EXTSARI/
المصادر

 / 5570284-1257172052492 / PEPs-ful.pdf, Resourceurlname = PEPs ful.pdf
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الإجراءات الرئيسة:

الإرادة السياسية القوية والمستمرة والتعبئة. . 1

توضيح ومواءمة المتطلبات الدولية المتعلقة بخامات البولي بروبلين. . 2

جرد الأنماط الناشئة، مع التركيز على رفع ما يعيق تحديد المالكين المستفيدين من . 3
الشراكة بين القطاعين: العام والخاص. 

التوصيات:

تطبيـق العناية الواجبة المعززة على جميع الأشـخاص السياسـيين ممثلي المخاطر، . 1
الأجانب والمحليين.

يجـب ألاَّ تميِّز القوانين واللوائح بين الأشـخاص المحليـين والأجانب. يجب أن 
تتطلب المعايير المعتمدة من قِبَل مجموعة العمل المالي وواضعي المعايير الإقليمية 
والوطنية مزيدًا من العناية الواجبة المعززة لكلٍّ من الأشـخاص السياسيين ممثلي 

المخاطر الأجانب والمحليين.

تتطلب إقرارًا بملكية المستفيدين. . 2

عند فتح الحسـاب وحسـب الحاجة بعـد ذلك، يجب على البنـوك أن تطلب من 
العملاء إكمال إقرار مكتوب بهوية وتفاصيل الشـخص الطبيعي )الأشـخاص( 
الذيـن هم المالك )المـلاك( المسـتفيدون النهائيون من علاقة العمـل أو المعاملة 

كخطوة أولى في تلبية متطلبات العناية الواجبة للعملاء من أصحاب الملكية. 

طلب   نماذج الإفصاح عن الأصول والدخل. . 3

يجـب أن يُطلب من الموظف العام تقديم نسـخة مـن أي نموذج إقرار بالأصول 
والدخل يتمُّ إيداعه لدى سـلطاته، بالإضافة إلى التحديثات اللاحقة. إذا رفض 
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العميـل، فيجـب على البنك تقييم الأسـباب باسـتخدام نهج قائـم على المخاطر 
وتحديد ما إذا كان سيواصل علاقة العمل. مع العميل أم لا.

المراجعة الدورية للعملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. . 4

حيث يجب مراجعة العملاء من الأشـخاص السياسـيين ممثـلي المخاطر من قبل 
الإدارة العليـا أو لجنـة تضـم مديرًا واحدًا على الأقل باسـتخدام نهـج قائم على 

ا، ويجب توثيق نتائج المراجعة.  المخاطر، على الأقل سنويًّ

تجنـب وضع حـدود على الوقت الـذي يظل فيه الأشـخاص السياسـيون ممثلو . 5
المخاطر في منصبهم. 

عندمـا يتوقف الشـخص عن تكليفه بوظيفـة عامة بارزة، يجب عـلى الدول ألا 
تضع حدودًا زمنية على طول الفترة الزمنية التي يحتاجها الشخص أو أحد أفراد 

الأسرة أو المقربين يعامل على أنه من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

إن إفصاح موظفو العموم عن الأصول والدخل يحتاج إلى بعض التفصيل. على الرغم 
من مراجعة هذا الجانب ومناقشـته بشكل كامل في دليل الأخلاقيات والسلوك البرلماني 
الصادر عن فريق العمل العالمي للأخلاقيات البرلمانية التابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين 
ضـد الفسـاد، إلا أن هنـاك ارتباطًا مهماًّ بمفهوم الأشـخاص السياسـيين ممثلي المخاطر. 
نة من 176( تطبق لوائح  يوجد حاليًّا حوالي 137 دولة على مستوى العالم )من عينة مكوَّ
الإفصاح للموظفين العموميين رفيعي المستوى مثل: رؤساء الدول ورؤساء الحكومات 
وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 89% من البلدان 
الأعضـاء في مجموعـة العمل المـالي أو الهيئـات الإقليمية على غرار مجموعـة العمل المالي 
تنفـذ متطلبات الإفصـاح. وعادة ما يكون هناك نوعان مطلوبان من الإفصاح: المصالح 
المالية والتجارية حيث يتطلب الإفصاح المالي أن يقدم المسؤولون العموميون معلومات 
عـن الأصـول مثل: العقـارات والمركبات والفنـون والمجوهرات والاسـتثمارات المالية 
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ز الإفصاح عن المصالح التجارية على المصالح والالتزامات  وكذلك المطلوبات. بينما يركِّ
والعلاقـات التجاريـة التي قد تعرض حيادية المسـؤولين العموميين للخطر في قراراتهم 
المتعلِّقة بالسياسة. وقد تتضمن بعض المعلومات مثل: مقتنيات الأسهم ومصادر الدخل 

فضلا عن المناصب التي تم شغلها خارج المناصب العامة والهدايا المستلمة.

يتطلـب العديد من أنظمة الكشـف من المسـؤولين تقديـم إقـرارات في بداية ونهاية 
ا وفي بعـض الحـالات حتى بعـد انتهاء التفويـض، مما يوفِّـر ثروة من  التفويـض، سـنويًّ

المعلومات المفيدة على مرِّ الزمن.

يُمكن أن تسـاعد أنظمة الكشـف عن الأصول في تحسـين تنفيذ معايير الأشـخاص 
 السياسـيين ممثـلي المخاطـر وتجهيـز كيانـات القطاعـين: العـام والخاص بشـكل أفضل 
للتغلُّب على بعض التحديات المرتبطة بتنفيذ أنظمة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. 
على سبيل المثال، يُمكن لمعلومات الكشف عن الأصول أن تساعد في تحديد الأشخاص 
المعنيين وتحديد مصدر الثروة ومصدر الأموال وإجراء مراقبة مستمرة معززة )التوصية 

6 من مجموعة العمل المالي( ويُمكن أن تساعد حتى الوحدات المالية في تحليلها.

يحـدد الإطار القانوني لأنظمـة الإفصاح، من بين مكونات أخرى، فئات المسـؤولين 
المطلـوب منهـم تقديم الإقرارات. يُمكن لفئات المسـؤولين المطلوب الكشـف عنها أن 
تقدم إرشـادات بشـأن أنواع الوظائف التي يشملها تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي 
المخاطر، ويُمكن أن توفِّر أسـماء المسـؤولين المطلوب الكشف عنها إرشادات بشأن من 

يشغل مناصب هؤلاء الأشخاص.

يُمكـن أن تسـاعد المعلومـات الـواردة في الإفصاحـات )مثل الحسـابات المصرفية، 
ومصـادر الدخل، وما إلى ذلـك( في تحديد مصدر الثروة والأموال، ويُمكن أن تسـاعد 
أيضًـا في إجراء المراقبة المسـتمرة المعـززة المطلوبة في توصية مجموعـة العمل المالي رقم 6 
أيضًـا، ويمكـن أن تثري المعلومات التي تمَّ الكشـف عنها إقـرارات الأصول في تحليل 

تقارير المعاملات المشبوهة التي تجريها وحدات التحريات المالية.
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ة جبهـات: الضغط مـن أجـل الموافقة  يُمكـن للبرلمانيـين اتخـاذ إجـراءات عـلى عـدَّ
عـلى تشريـع الإفصـاح إذا لم يكن موجـودًا؛ تعزيز تنفيـذ تشريعات الإفصاح وتسـهيل 
التعديلات على التشريعات؛ لتحسين العمل العام لنظام الإفصاح وزيادة الوعي وتعزيز 

التنسيق بين الوكالات... إلخ.

مـن الواضح أن للبرلمانيين في البلدان النامية، وجميع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية 
ـا يلعبونـه - في مجالسـهم التشريعية، مـع المجتمع المدني  وفي البلـدان المتقدمـة دورًا قويًّ
ووسـائل الإعلام في تعزيز اسـتخدام نظام الأشـخاص السياسـيين ممثلي المخاطر، وفي 

تنفيذ الإفصاح عن الأصول والدخل لموظفي العموم.

التحديات التي تواجه الأقطار العربية في مجال مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب 

قامـت الدول العربية خلال السـنوات القليلة الماضيـة، بجهود كبيرة في مجال 
مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب، سـعت من خلالهـا إلى تعزيز قدراتها 
التشريعيـة، والتنظيميـة، والرقابيـة في هـذا المجـال إلا أنه وعلى الرغـم من تلك 

الجهود، ما يزال هناك عدد من التحديات القائمة، من أبرزها:

العنـاصر البشريـة المؤهلة: ما تـزال الدول العربية تعاني مـن قلة العناصر  �
البشريـة المؤهلـة القـادرة على تطبيـق أفضل الممارسـات الدوليـة في مجال 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تطويـر التشريعـات الوطنيـة: عـلى الرغـم من الجهـود المبذولـة على هذا  �
الصعيـد، إلا أن الحاجة لتطوير التشريعـات الوطنية بما يتوافق مع المعايير 

الدولية ما تزال قائمة.
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البيانات والإحصائيات: لا يزال العديد من الدول العربية يعاني من عدم  �
وجـود أو من ضعـف قاعدة بيانـات وإحصائيات وطنية شـاملة ومحدثة 

تحصر كافة القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التطور التقني المتسـارع وظهور أدوات ماليـة مثل العمالات الافتراضية،  �
الأمر الذي يتطلَّب من السلطات المعنية في الدولة اتخاذ الخطوات اللازمة 

لمواكبة سرعة هذه التطورات.

ة لدى الدول  � السـيطرة على عمليات التهريـب عبر الحدود البريـة، خاصَّ
التي تمتلك حدود برية طويلة.

تحسـين امتثـال الأعـمال والمهن غـير المالية المحـددة للمتطلبـات في مجال  �
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

العـدد الكبـير مـن الـزوار الأجانـب، بشـكل خـاص خـلال المواسـم  �
والعطلات الرسمية.

كثرة استخدام النقد في المعاملات المالية. �

ضعف الثقافة المصرفية. �

قلة الوعي بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. �

مراقبة الأعمال والمهن غير المالية. �

جهود الـدول العربية على صعيد مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب، 
إعداد: غسان أبومويس، صندوق النقد العربي، 2019.
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استرداد الأصول المسروقة

كما لوحظ سابقًا، تقلل أنظمة الوقاية التي تعمل بكامل طاقتها من الحاجة إلى استرداد 
الأصول المسروقة. ومع ذلك، نظرًا لأنه من الشـائع أن يقوم الأفراد الفاسـدون بإخفاء 
أو غسـل الرشـاوى والأموال المختلسـة في بلدان أجنبية و / أو الاحتفاظ بأموال سرية 
في حسـابات مصرفية في الخارج و / أو غسـل متحصلات الفساد دوليًّا، وبالنظر إلى أن 
الكثيرين ينتقدون عدم الفعالية الحالية من الأدوات القانونية والمؤسسـية المتاحة ونقص 
المسـاعدة القانونية عبر حدود البلدان وأن إجراءات التعـاون الدولي بين وكالات إنفاذ 
القانون وسـلطات الادعاء ما تزال معرقلة وبطيئة وعديمة الجدوى في كثير من الأحيان 

- من الواضح أن هناك مجالًا كبيًرا لتحسين نظام الاسترداد.

هنـاك حاجـة أيضًا إلى وضع إطار قانوني لاسـترداد الأصول المسروقة على المسـتوى 
المحـلي. وفي كثـير من الأحيان، يتم اسـتثمار بعـض أو كل هذه المتحصـلات من خلال 

وكلاء داخل الدولة.

وفقًا لذلك، يبحث هذا القسم في الوضع الحالي والخطوات التالية لاسترداد الأصول 
ال.  بشكل فعَّ

تتراوح الموضوعات من التحديات القانونية والعملية في تسـليم المجرمين والمساعدة 
القانونية المتبادلة إلى تدابير؛ لتجميد ومصادرة وإعادة متحصلات الفساد.
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معالجة التبعات الناتجة عن جرائم الفسـاد في اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الفساد

انطلاقًـا من أن الأسـاس في موضوع مكافحة الفسـاد هـو أن التجريم وحده 
لا يكفي، ولا حتى الوقاية من الفسـاد لوحدها كافيـة، فإن اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد أرست نهجًا متعدد المحاور، يقوم على ضرورة معالجة آثار جريمة 
ا كان فعل الفساد )مرحلة استرداد  الفساد إعادة الأموال الناتجة عن هذه الجريمة أيًّ

الموجودات( وذلك بحسب الفصل الخامس من الاتفاقية.

الفصل الخامس: اسـترداد الموجودات: تعرض هذه المواد من مادة 51 ولغاية 
نهاية مادة 59 لقواعد وتدابير تتعلق باسـترداد الموجـودات، حيثُ تتضمن حكمًا 
ـا في هذا المجال، كما تعرض لمسـألة منع وكشـف إحالة العائـدات المتأتية من  عامًّ
الجريمـة، وتدابـير الاسـترداد المبـاشر للممتلـكات، إضافـةً إلى آليات اسـترداد 
الممتلـكات مـن خـلال التعـاون الـدولي في مجـال المصـادرة، والتعـاون الـدولي 
ف فيها،  لأغـرض المصـادرة، والتعاون الخـاص، وإرجـاع الموجودات والتـصرُّ
ووحدة المعلومات الاسـتخبارية المالية، والاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة 

الأطراف.

وفي هذا الإطار فإن الفصل الخامس من الاتفاقيّة يقتضي من الدول الأطراف 
ال  ة خطـوات تشريعية إدارية لضمان وجود إطار قانوني ومؤسـي فعَّ القيـام بعدَّ
لاسـترداد الموجـودات. وعليه يحـضُّ الدول الأطـراف بإلزام المؤسسـات المالية 
لة  بعـدد من التدابير الوقائية والإفادة من المبـادرات الإقليمية والدولية ذات الصِّ
وذلـك وفق المـادة 52 من الاتفاقية، إضافـةً إلى ضمان احتفاظ المؤسسـات المالية 
بسجلات وافية لحسابات ومعامـلات معيّنـة. كما أن على الدول أن تلتزم بمنـع
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 إنشـاء مصـارف ليس لها حضور مـادّي ولا تنتسـب إلى مجموعـة مالية خاضعة 
للرقابة، والنظر في إنشـاء نظم للكشـف عن الوضع المـالي للموظفين العموميين 
المعنيين مع النص على جزاءات مناسبة عن عدم الامتثال والنظر باتخاذ إجراءات 
أخرى وفق الفقرات 4 و5 و6 من المادة 52. وكذلك إيجاد تشريعات أو تعديلات 
عـلى الإجـراءات المدنيـة أو الإجـراءات الإداريـة أو القواعـد الخاصـة بالولاية 
القضائية لإتاحة الاسـترداد المباشر، وتطوير نظام القواعد الداخلي وأطر التعاون 
الدولي وفق المواد 54 و55، والسعي إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل معلومات عن 
العائـدات المتأتية من جرائم الفسـاد إلى أي دولة طرف أخرى وفق المادة 56. كما 
تتطلـب الاتفاقية من الدول الأطـراف التعاون مع الدول الأطراف الأخرى على 
منع ومحاربة إحالة عائدات جرائم الفسـاد وعلى تعزيز سبل ووسائل الاسترداد، 
والنظر في إنشـاء وحدة معلومات اسـتخبارية مالية وفق المادة 58، كما تفرض أن 
يكـون التصّرف في الممتلـكات المصادرة وذلك وفق أحـكام الفصل الخامس، بما 

فيها إرجاع الموجودات إلى مالكيها الشرعيين.

كـما تتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف السـعي إلى أقصى حدٍّ ممكن؛ لتوفير 
الإطـار القانوني الـلازم لتمكينها من التجميد والحجز والمصـادرة وفق المادة 31 

من الاتفاقية.

تعـرض سرية البنـوك الخارجية وبعض المؤسسـات الماليـة الدولية الأخـرى أنظمة 
مكافحـة غسـل الأموال للخطر. فقـد لا تنظر البلـدان التي تعمل فيها هـذه البنوك إلى 
التعاون مع أولئك الذين يحاولون اسـترداد الأصول الفاسـدة عـلى أنه يخدم مصلحتهم 
الوطنية. ستواجه بعض البلدان تحديات اقتصادية شديدة وذلك بدون أعمالهم المصرفية 
الخارجيـة ولذلك فقد تـرى هذه البلدان أن التعاون مع البلدان التي تسـعى لاسـتعادة 
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الأصـول المسروقة يتعارض مع مصالحهـا الوطنية من خلال تعريض عملياتها المصرفية 
الخارجية للخطر.

تخلـق القضايـا المرتبطـة بازدواجية التجريـم والمخاطر المزدوجة عقبـات أمام الردع 
ال لغسـل الأموال الفاسـدة واسـتعادة الأصول الفاسـدة. وتتطلب معظم البلدان  الفعَّ
ازدواجية التجريم حيث يجب أن تكون المعاملة )المعاملات( غير قانونية في كلا البلدين، 

كشرط مسبق للمساعدة القانونية المتبادلة.

يخفي غاسـلو الأموال مخالفاتهم من خلال اسـتخدام شركات وهمية / الموكلين، وما 
إلى ذلك، ولحسـن الحظ، يتمُّ بناء القدرات والخبرة لمتابعة هذا المسـار بشـكل أفضل في 
جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، في الوقت نفسـه، كانـت البلدان بطيئة في تنفيذ التوصيتين 
رقـم 33 و34 من توصيات مجموعة العمل المالي اللتين تطالبان الدول باتخاذ تدابير؛ لمنع 
كل مـن الاسـتخدام غير القانوني للأشـخاص الاعتباريين والاسـتخدام غـير القانوني 

للترتيبات القانونية من قبل غاسلي الأموال.

تـمَّ إطـلاق مبـادرة سـتار في سـبتمبر 2007 مـن قِبَل البنـك الدولي ومكتـب الأمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ لتعزيز التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفسـاد وتنفيذهـا وتحديـدًا الفصل الخامـس منها الـذي يوفر أول إطار شـامل ومبتكر 
 لاسـترداد الأصول. وتهدف »سـتار« إلى ردع كلٍّ من القادة الفاسدين في البلدان النامية 
والمراكـز الماليـة في البلدان المتقدمـة وفي أي مكان آخر حيث يحاولون اسـتغلال أموالهم 

الفاسدة.

ودائـمًا ليـس من الممكن مقاضـاة الجناة. ومع ذلك، يُمكـن في بعض الحالات تحديد 
 الأصـول المتأتيـة مـن الجريمـة. وبالتـالي تـمَّ تطويـر اسـتراتيجية اسـتجابة تعتمد على 

تدابير بديلة.
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أدخلـت بعـض البلدان، بـما في ذلك أنتيغوا وباربودا وأسـتراليا وبعـض المقاطعات 
الكندية وإيرلندا وإيطاليا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة تشريعات لتمكين 

الإجراءات المدنية المستقلة لاسترداد متحصلات الجريمة.

ـن المصـادرة غـير القائمة عـلى الإدانة الـدول من اسـترداد الأصـول التي تم  لا تُمكِّ
الحصول عليها بشـكل قانوني من الجاني عن طريق اتخاذ إجراء مباشر ضد ممتلكاته دون 
الحاجـة إلى إدانـة جنائية. لذا ما يـزال يتعين على الدولة أن تثبـت، وذلك ضمن ترجيح 
الاحتـمالات، أن أصـول الجاني هي إما متحصلات جريمة أو تمثل ممتلكات مسـتخدمة 

لارتكاب جريمة، بمعنى أدوات لذلك.

مـن المهـم أيضًـا ملاحظـة أن توصيات مجموعـة العمل المـالي تتطلب تجريـم حيازة 
المكاسـب غير المشروعة وذلك يمكن، بالإضافة إلى شرط تجريم غسـل الأموال البلدان 
من اسـتهداف مرتكبي الفسـاد بشـكل مباشر لكل من جرائم غسـل الأمـوال وجرائم 
الفسـاد. أيضًا، تتطلب مجموعة العمل المالي أن تكون البلدان قادرة على مقاضاة غاسـلي 
الأمـوال بتهمة غسـل الأمـوال دون الحاجة إلى إثبات الجريمـة الأصلية )ونعني في هذه 
الحالة الفسـاد(. ولأنه يبدو من الناحية العملية أنه من الصعب في بعض الدول مقاضاة 
مرتكبي جرائم الفساد، فإن الجمع بين كل هذه المتطلبات يوفر للدول أداة قوية لمقاضاة 
مرتكبي الفساد بتهمة غسل الأموال في حالة عدم إمكانية مقاضاة مرتكبي الفساد القيام 

بذلك.

يلعب البرلمانيون دورًا رئيسًـا في إدخال تشريعات المصادرة غير المسـتندة إلى إدانة في 
برلماناتهم الخاصة للقيام بذلك، سـيجد البرلمانيون بعض المراجع المفيدة مثل: »اسـترداد 
الأصول المسروقة: دليل الممارسـات الجيدة لمصادرة الأصول غير المسـتندة إلى إدانة«)1(، 

)1) مواقع الشبكة العنكبوتية:
worldbank.org/EXTSARI/Resources/NCBGuideFinalEBook.pdf
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 تـم نـشره في عـام 2009 مـن قبـل مبـادرة البنك الـدولي لاسـترداد الأصـول المسروقة 
)ستار( في ديسمبر 2010، نشرت )ستار( »كتيب استرداد الأصول: دليل للممارسين«)1( 
المصمم كمرجع سريع، ودليل إرشـادي للممارسـين من مسـؤولي إنفاذ القانون وقضاة 
عي العموم وكذلك لمديري الأصول والمشاركين في اتخاذ قرارات السياسة  التحقيق ومُدَّ
في كل من: الاختصاصات القضائية المدنية والقانون العام. حيث يتضمن أمثلة لأدوات 
مثـل: تقاريـر الاسـتخبارات النموذجيـة وطلبـات أوامـر المحكمة وطلبات المسـاعدة 

القانونية المتبادلة. 

ينقسم الدليل إلى تسعة فصول ومسرد وعشرة ملاحق لمصادر إضافية. يقدم الفصل 
ـبل القانونية لاسـتردادها إلى جانب  الأول لمحة عامة عن عملية اسـترداد الأصول والسُّ
أمثلة عملية ويقدم الفصل الثاني مجموعة من الاعتبارات الاسـتراتيجية؛ لتطوير وإدارة 
قضية اسـترداد الأصول، بما في ذلك جمع المصادر الأولية للحقائق والمعلومات وتكوين 
ولي. يقدم الفصل الثالث  فريـق وإقامة علاقة مـع النظراء الأجانب من أجل التعاون الدَّ
الأسـاليب التي قد يستخدمها الممارسـون لتتبع الأصول وتحليل البيانات المالية وكذلك 
لتأمـين أدلـة موثوقة ومقبولة لقضايا مصادرة الأصول. وفي الفصل الرابع تمَّت مناقشـة 
التدابـير المؤقتة والتخطيط اللازم لتأمين الأصـول قبل المصادرة ويقدم الفصل الخامس 
بعض قضايا الإدارة التي سـيحتاج الممارسـون إلى أخذها في الاعتبار خلال هذه المرحلة 
وفي الفصل السادس كانت أنظمة المصادرة هي محور التركيز بما في ذلك مراجعة الأنظمة 
المختلفـة وكيفيـة عملها والتعزيـزات الإجرائيـة المتوفِّرة في بعض الولايـات القضائية. 
ويسـتعرض الفصل السـابع الأسـاليب المختلفة المتاحة في مسـألة التعاون الدولي بما في 
ذلك المساعدة غير الرسمية وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة؛ ويوجه الممارسين خلال 

(1( www1.worldbank.org/publicsector/star_site/documents/arhandbook/
ar_handbook_final.pdf
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العملية برمتها. أخيًرا، يناقش الفصلان: الثامن والتاسـع طريقتين إضافيتين لاسـترداد 
الموجـودات - على التـوالي: الإجراءات المدنية وإجراءات المصـادرة المحلية التي تتم في 

ولايات قضائية أجنبية.

يحـدد المـسرد العديد من المصطلحـات المتخصصة المسـتخدمة في الكتيب. نظرًا لأن 
الولايات القضائية غالبًا ما تسـتخدم مصطلحات مختلفة لوصف نفس المفهوم القانوني 

أو الإجراء، فإن المسرد يقدم أمثلة للمصطلحات البديلة التي يُمكن استخدامها.

تحتوي ملاحق الدليل على أدوات مرجعية إضافية وموارد عملية لمساعدة الممارسين. 
يقـدم الملحـق »أ« الخطوط العريضة للجرائـم التي يتعينَّ نظرها في محاكـم جنائية. يقدم 
لـة وأوصافًـا لمصطلحـات أدوات اعتباريـة مختـارة وشروط  الملحـق »ب« قائمـة مفصَّ
الأعـمال. يوفـر الملحـق »ج« نموذجًا لتقرير وحـدة التحريات المالية. يقـدم الملحق )د( 
قائمة مراجعة لبعض الاعتبارات الإضافية للتخطيط؛ لتنفيذ أمر تفتيش ومصادرة. يوفر 
الملحقـان )هــ( و )ز(، على التوالي، نموذج أمر إبراز وثيقة للمؤسسـات المالية ونموذج 
ملامـح ماليـة. يوضح الملحق »و« أسـاليب المدفوعات المتسلسـلة ومدفوعات التغطية 
في تحويـلات الأموال الإلكترونيـة، ويناقش معايير دفع الغطـاء الجديدة التي أصبحت 
سارية في نوفمبر 2009. ويقدم الملحق »ح« نقاط المناقشة التي قد يستخدمها الممارسون 
لبـدء الاتصـالات مع النظراء الأجانب فيـما يتعلق بطلبات المسـاعدة القانونية المتبادلة، 
يوفر الملحق »ط« نموذج معياري لطلب المساعدة المتبادلة وأفكار حول صياغته. أخيًرا، 

يوفر الملحق »ي« نطاقًا واسعًا من مصادر مواقع الشبكة العنكبوتية محليًّا ودوليًّا.
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ما التساؤلات البرلمانية حول استرداد الموجودات؟

x  ـد المؤسسـات الماليـة من هويـة العملاء أصحـاب الحسـابات عالية هـل تتأكَّ
القيمة؟

x  هـل يتـمُّ إبلاغ السـلطات المختصـة في حال وجود شـبهات ماليـة بعد إجراء
الفحص على حسابات العملاء عالية القيمة؟

x  ـع أن يطبق الفحص هل هناك إرشـادات بشـأن أنواع الشـخصيات التي يتوقَّ
المشـار إليه أعلاه على حساباتها وأنواع تلك الحسابات والمعاملات التي ينبغي 
إيلاؤهـا العنايـة اللازمة وتدابير فتح تلك الحسـابات والاحتفاظ بها ومسـك 

دفاترها؟ 

x  هـل تحتفظ المؤسسـات المالية بسـجلات وافية للحسـابات والمعامـلات التي
تتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه لفترة زمنية معقولة؟

x ورية التي ليس لها حضورٌ مادي؟ هل يسمح بإنشاء المصارف الصُّ

x ورية؟ هل تُمنع المؤسسات المالية الوطنية من التعامل مع المصارف الصُّ

x مة المالية؟ ال لإقرار الذِّ هل يوجد نظام فعَّ

x  هل يحقُّ للدول الأخُرى رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية دون اشتراط
مة وفقًا  اء أفعـال مجرَّ الإدانـة الجنائية؛ لتثبيـت حقِّها في ممتلكات اكتسـبت جرَّ

للاتفاقية أو للحصول على تصديق؟

x  ادر من محكمـة دولة طرف ـلطات المحلية بأمر المصـادرة الصَّ هـل تعترف السُّ
أُخرى؟

x  ٍلطات المحلية بتنفيذ أمر تجميد أو حجز للممتلكات بناءً على أمر هل تقوم السُّ
ول الأطراف الأخُرى؟ صادر من محكمة أو سلطة مختصة في الدُّ
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x  هـل يتـم إرجاع العائـدات المتأتية عن جرائم فسـاد إلى ملاكهـا في الدول
الأخرى؟

x  هل يوجد وحدة معلومات اسـتخبارية مالية تقوم بجمع المعلومات المالية
حول العمليات المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة؟

كما يعلم بعض البرلمانيين جيدًا، قد يحاول السياسـيون الفاسـدون اسـتخدام قوانين 
مكافحـة الفسـاد وآليات الإنفـاذ للشروع في »عمليـات التعقب العشـوائي« ليس ضد 
الفاسـدون، ولكن ضد مَنْ يسـلطون الضوء عليهم وذلك تحت ستار استرداد الأصول 
المسروقـة. وتحقيقًا لهذه الغاية، فمن الضروري وجود وسـائل حماية للبرلمانيين وغيرهم 
ممـن يقـودون مكافحـة الفسـاد. وبنفـس القـدر مـن الأهمية، فـإن المحـاولات الحزبية 
لاسـترداد الأصول المسروقة تقلل من مصداقيـة تلك الجهود المشروعة غير المنحازة من 
قِبَل السلطات القضائية التي تسعى إلى إعادة الأصول التي سرقها المسؤولون الفاسدون 
إلى أوطانهـم - بحيـث يُمكـن لجميـع المواطنـين الاسـتفادة من هـذه المـوارد المفقودة. 
وبالتالي، يجب أن تكون المبادرات المصممة لاسـتعادة الأصول الفاسـدة المسروقة قائمة 
قبـل إطلاقهـا على الحقائق وذات موضوعية وحيادية وشـاملة وبذلك يمكن للبرلمانيين 

أن يلعبوا دورًا مهماًّ في ضمان استخدام هذا النهج.

ملاحظة حذرة
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تم تنظيم هذا الفصل وفقًا للعناوين الخمسة التالية:

مقدمةالجزء الأول:

أهمية وحدة التحريات المالية - كيف يمكن للبرلمانيين دعمها؟الجزء الثاني:

إنشاء وحدة التحريات مالية، بما في ذلك وصف أنواع أنواعهاالجزء الثالث:

الجزء الرابع:
الوظائـف الأساسـية لوحدة التحريـات المالية، بـما في ذلك تلقي 
تقاريـر المعاملات المشـبوهة والتقارير الأخرى وتحليلها وكشـف 

معلومات التحريات المالية للسلطات المختصة.

الجزء الخامس:
وحـدة التحريـات المالية وبعـض الاسـتنتاجات عـن كيفية دعم 

البرلمانيون لهذه الجهود.

الجزء الأول - مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى تزويد البرلمانيين بلمحة عامة عن الأدوار التي تلعبها وحدات 
التحريات المالية في مكافحة غسـل الأموال المتعلقة بالفساد والجرائم الخطيرة الأخرى. 
تتضمـن المعلومـات الواردة في هـذا الفصل إشـارات إلى معايير مجموعـة العمل المعنية 
بالإجراءات المالية حيثما كان ذلك مناسـبًا. يجب التأكيد على أنه لا ينبغي اسـتخدام هذا 

إنشاء وحدة التحريات المالية
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الفصـل كأداة تقييـم؛ بـل كنظرة عامـة لزيادة وعـي البرلمانيين بأهمية وحـدة التحريات 
المالية، وكيف يمكنهم دعم الجهود في ولاياتهم القضائية في إنشاء وحدة مالية فعالة.

»إن جهـود الـدول لتطويـر اسـتراتيجيات فعالة لمكافحة غسـل الأمـوال ومكافحة 
تمويل الإرهاب تجمع بين العديد من الجوانب الرئيسـية المتميزة للأنظمة المالية والقانون 
الإجرامـي. وتشـكل وحدات التحريـات المالية عنصرا هاما من هذه الاسـتراتيجيات. 
إن وحـدة التحريـات المالية هي وكالـة وطنية مركزية مسـؤولة وتعمـل بوصفها الجهة 
المسـؤولة عـن تلقـي وطلـب وتحليـل وإحالـة المعلومـات المتعلقة بـما يشـتبه أن تكون 
متحصـلات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها. تعد مكافحة جرائم 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا ضروريًا لنزاهة الأنظمة المالية، ولكن إذا أريد لهذه 
الجهود أن تكون ناجحة، فيجب دعم أساليب إنفاذ القانون التقليدية من خلال مساهمة 
النظام المالي نفسـه، ولا سـيما من خـلال تنفيذ معايير »اعرف عميلـك« - والإبلاغ عن 

المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية.

تحتفـظ المؤسسـات المالية بمعلومات مهمة عن المعامـلات التي قد تخفي المخططات 
الإجراميـة. وعلى الرغم من أن هـذه المعلومات مغطاة بنظم السريـة الضرورية، إلا أنه 

يجب إتاحتها لوكالات إنفاذ القانون لتمكينها من تتبع قنوات الأموال الإجرامية«)1(.

تلعـب وحـدة التحريـات الماليـة دورًا هامًـا في دعـم التحقيقـات الماليـة التي تجريها 
وكالات إنفاذ القانون. وهذا يشمل جرائم غسل الأموال المتعلقة بالفساد.

يمكن استخدام التحريات المالية التي توفرها وحدة التحريات المالية من قبل سلطات 
إنفاذ القانون لتتبع وتحديد الأدلة المالية محليًا ودوليًا والتي يمكن أن تكون مفيدة لمقاضاة 
جرائم غسل الأموال بنجاح وتحديد مكان الأصول المتأتية من متحصلات هذه الجرائم 

الأنظمة  إدارة  القانونية،  الإدارة  الدولي،  النقد  وصندوق  المالية  الأسواق  نزاهة  أقسام  الدولي،  )1) البنك 
النقدية والمالية »وحدات الاستخبارات المالية: نظرة عامة« 23 يوليو 2004. 
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وضبطهـا ومصادرتهـا في نهايـة المطاف. يتم تطبيق هذه المعايير نفسـها عنـد التحقيق في 
الفسـاد وجرائم غسـل الأمـوال ذات الصلـة. يمكن أيضًا اسـتخدام التحريـات المالية 
التـي توفرها وحدة التحريات المالية من قبل السـلطات لتحديد المسـؤولين الفاسـدين 
والمتآمريـن معهـم ومنظماتهـم الإجرامية و»طريقـة التشـغيل« التي تم اتباعها لتسـهيل 

أنشطتهم غير القانونية. 

عـلى الصعيد العالمي، تعتبر مجموعة ايجمونت)1( رابطة دولية غير رسـمية للوحدات 
المالية تضم أكثر من 167 دولة، وقد وقع العديد منها مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات 
الماليـة المتعلقـة بقضايـا غسـيل الأمـوال والفسـاد. انعقد الاجتـماع الافتتاحـي لشركة 
ايجمونـت في عـام 1995. وقـد زاد عدد وحـدات التحريات المالية على مسـتوى العالم 
بشـكل كبـير خلال العقد الماضي، ويرجـع ذلك جزئيًا إلى الأعـمال الإرهابية في الحادي 
عشر من سـبتمبر. مـن خلال جهود مجموعة العمل المالي وبدعـم من الهيئات الإشرافية 
الإقليميـة)2( ومقدمي المسـاعدة الفنية مثل برنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة غسـل 
الأموال ومتحصلات الجريمة وتمويل الإرهاب وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 
سـاعدت العديد من الدول في إنشـاء وحدة تحريات مالية تلبـي المعايير العالمية لمكافحة 
غسـل الأموال /مكافحة الإرهاب التي وضعتها منهجيـة التوصيات 40+9 لمجموعة 

العمل المالي)3(.

 .www.fatf-gafi.org :9 + 40 1) توصيات موقع مجموعة العمل المالي(

 .www.fatf-gafi.org :9 + 40 2) توصيات موقع مجموعة العمل المالي(

)3) الصفحة الرئيسية لمجموعة ايجمونت، www.egmontgroup.org »يتمثل هدف مجموعة ايجمونت 
التعاون في مكافحة غسل  العالم لتحسين  أنحاء  المالية في جميع  في توفير منتدى لوحدات الاستخبارات 

الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز تنفيذ البرامج المحلية في هذا المجال. 
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يمكـن  كيـف   - الماليـة  التحريـات  وحـدات  أهميـة   - الثـاني  الجـزء 

للبرلمانيين دعمها؟

عندما طورت البلدان اسـتراتيجياتها لمكافحة غسـل الأمـوال، وجدت أن وكالات 
إنفـاذ القانون لديها وصول محدود إلى المعلومات المالية ذات الصلة وأصبح من الواضح 
أن العنـصر الرئيي من اسـتراتيجيتهم تتمثـل في »إشراك النظام المالي في جهود مكافحة 
غسـيل الأموال، وفي الوقت نفسـه، السعي لضمان الاحتفاظ بالشروط اللازمة لتشغيله 

بكفاءة. 

ووجـدت البلدان أيضًا أن تنفيذ نظام يتطلب الإفصاح عن المعاملات المشـبوهة من 
جانـب المؤسسـات المالية أوجد الحاجة إلى مكتب أو وكالـة مركزية لتقييم ومعالجة هذا 

الإفصاح«)1(.

يجـب أن تؤدي جميع وحـدات التحريات المالية، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي 
90+4، نفـس المهـام الأساسـية لتلقي وتحليـل ونشر المعلومـات المالية لمكافحة غسـل 
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب)2(. ومع ذلـك، يمكنهم تحمل هذه المسـؤوليات بأسـاليب 
مختلفة حسـب البلـد. هناك العديد من النـماذج المالية التي اعتمدتهـا الدول للاضطلاع 
بهـذه المسـؤوليات، والتي تختلف اعتمادًا عـلى مجموعة متنوعة مـن العوامل، بما في ذلك 
حجم الدولة وإطارها القانوني وقضايا مثل تشريعات الخصوصية القائمة. بغض النظر 
عـن النموذج الذي تختاره الدولة ليكون الأكثر فاعلية، فإن الفهم الجيد والدعم لتطوير 
هذه الهياكل سيفيد جهود إنفاذ القانون والمدعين العامين لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

 .www.fatf-gafi.org :9 + 40 1) توصيات موقع مجموعة العمل المالي(

 .www.fatf-gafi.org :9 + 40 2) توصيات موقع مجموعة العمل المالي(
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يقدم هذا الفصل أيضًا لمحة موجزة عن بعض الأمثلة لنماذج وحدات التحريات المالية؛ 
ومع ذلك، فإن البرلمانيين الراغبين في ضمان أن الترتيبات المعمول بها في بلدانهم لمكافحة 
غسيل الأموال )بما في ذلك الفساد( وتمويل الإرهاب وكذلك وحدات التحريات المالية 
تسـتوفي المعايير الدوليـة إلى توصيات مجموعة العمل المـالي 40+9 )الموجودة في الملحق 
دال( والمنهجيـة المعتمدة من قبل صندوق تمويل الإرهـاب. الهيئات الأخرى التي تقوم 
بإجراء تقييمات مكافحة غسـل الأموال /مكافحة الارهاب)1(.المسـاعدة الفنية لإنشـاء 
وتعزيز الوحدات المالية متاحة من المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وصندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي ومقدمي المساعدة الفنية الآخرين.

الجزء الثالث - إنشاء وحدة التحريات مالية

المهمـة الأساسـية لوحدة التحريـات المالية هي تلقي تقارير المعاملات المشـبوهة من 
الكيانـات المبلغـة وتحليـل هـذه التقارير كـما للوحـدة - إذا توافرت لها دلائـل معقولة 
للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها 
للقيـام بعمليـات غسـل أمـوال أو تمويل إرهـاب )بما في ذلك الفسـاد(. وفقًـا للمعايير 
الدوليـة، يتعـين على الدول إنشـاء وحـدة مالية تسـمح صلاحياتها وسـلطاتها القانونية 

بدعم التحقيقات في غسيل الأموال بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بالفساد)2(.

)1) التقرير السنوي لمجموعة العمل المالي 2005-2006 الملحق 1 - الصفحة رقم 1: »مجموعة مكافحة 
غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا؛ مجموعة العمل المالي لأمريكا الجنوبية؛ مجموعة العمل الحكومية 
وشمال  الأوسط  الشرق  لمنطقة  المالي  العمل  مجموعة  إفريقيا؛  غرب  في  الأموال  غسل  لمكافحة  الدولية 
إفريقيا؛ مجموعة المشرفين الخارجية؛ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ؛ مجموعة العمل الكاريبية للإجراءات 

المالية والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية الآسيوية«. 
 .www.fatf-gafi.org :9 + 40 2) توصيات موقع مجموعة العمل المالي(
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نظـرًا لأن غالبًا ما يلجأ الموظفين العموميين الفاسـدين إلى أنـواع أخرى من الجرائم 
مثـل الإرهاب والاحتيال والاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، فهذه أيضًا جرائم أصلية 

مدرجة ضمن معايير مجموعة العمل المالي كجرائم أصلية لغسيل الأموال.

يلعـب البرلمانيـون دورًا مهمًا في دعـم تطوير نظام مكافحة غسـل الأموال /مكافحة 
غسل الأموال الفعال في الدولة.

في معظـم البلدان، تكون النقطـة المحورية هي وحدة التحريات الماليـة التي غالبًا ما 
تكون مسـؤولة عن تنسـيق جهود بلادهم لبناء أنظمة وطنية لمكافحة غسـل الأموال /
مكافحـة تمويل الارهـاب. ووفقًا للمعايير العالمية، يتعين على الحكومات توفير أسـاس 
قانـوني لإنشـاء وحدة التحريـات المالية والميزانيـة الكافية والموارد وإطـار حوكمة قوي 
وذلك للسـماح لوحـدة التحريـات المالية بالاضطلاع بمهامها الأساسـية بشـكل فعال 

ومستقل دون تدخل الحكومة)1(. 

من المفهوم، في قضايا غسل الأموال بالفساد، أن نزاهة واستقلالية وحدة التحريات 
الماليـة أمر بالغ الأهمية لتجنـب تعريض التحقيقات الجارية للخطر أو المسـاومة عليها. 
وينطبق هذا المبدأ نفسه على الحكومات أو المسؤولين الذين يسيئون استخدام المعلومات 
الماليـة التـي تجمعهـا وحـدة التحريـات الماليـة. يُعتمـد عـلى البرلمانيـين في دعـم وضع 
الإجـراءات والضوابـط القانونية بحيث يتـم الاحتفاظ بالمعلومات الماليـة التي تتلقاها 
وحدة التحريات المالية في بيئة آمنة ولا يمكن اسـتخدامها لأي غرض بخلاف ما تنص 
عليه قوانين مكافحة غسـل الأموال و/أو مكافحة تمويل الارهاب للبلد ووكالة وحدة 
التحريـات الماليـة وفقًا للمعايير الدولية. وهذا يشـمل الحاجة إلى مرافـق آمنة لعمليات 

وحدات التحريات المالية وترتيبات تخزين البيانات التي يتم جمعها.

)1) وليام سي جيلمور، 1999، الأموال القذرة: تطور مكافحة غسل الأموال - الإجراءات، الطبعة الثانية.
)ستراسبورغ: مطبعة مجلس أوروبا(، الصفحة 1032004.
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تنطبق هذه المطالب نفسـها لتوفير الموارد والتمويل أيضًا على الحاجة إلى الاستثمار في 
البنيـة التحتية للتكنولوجيا التي تحتاجها وحدة التحريات المالية. يجب أن تتمتع الوحدة 
المالية بالقدرة على تلقي التقارير من الكيانات المبلغة)1(، والقدرة على استخراج البيانات 
مـن هذه التقارير من أجل إجراء التحليل مع ضمان الاحتفاظ بالسـجلات في بيئة آمنة. 
وفي العديـد من البلدان، تقـدم الكيانات المبلغة التقاريـر إلكترونيًا إلى وحدة التحريات 
المالية. وهذا يتطلب من وحدة التحريات المالية تقديم الدعم الفني ومساعدة الكيانات 

المالية على تطوير إجراءات لإعداد التقارير.

تمكنـت بعض البلـدان من شراء برمجيـات موجـودة لتلبية هـذه الاحتياجات؛ ومع 
ذلك، فقد طُلب من العديد من الجهات المالية إنشـاء أنظمة خاصة بها وتطويرها بتكلفة 

أكبر على الحكومة. 

)1) مجموعة ايجمونت، يونيو 2004، بيان الغرض من مجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية.
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تقديـرًا لهـذه الصعوبـات التـي تواجههـا الوحـدات الماليـة، قـام قسـم تكنولوجيا 
المعلومـات في كتب الأمـم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمة بالشراكـة مع البرنامج 
العالمـي لمكافحة غسـل الأمـوال ومتحصلات الجريمـة وتمويل الإرهـاب بتطوير نظام 
برمجيات متكامل تمامًا للوحدات المالية لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب  أطلق 

.)1(goAMl45 عليه اسم

أنواع وحدات التحريات المالية

ومـن الأهميـة القصـوى التأكيـد عـلى أن دور مسـؤول التحريـات المـالي هـو توفير 
معلومات التحريات - في حين أن مسـؤولية إنفاذ القانون هي إجراء التحقيقات المالية. 
أن نماذج وحدة التحريات المالية في بعض البلدان هي نماذج هجينة تجمع بين مهام وحدة 

التحريات المالية والشرطة في وكالة واحدة.

ترى مجموعة العمل المالي أنه يمكن لأي بلد تطبيق أي نموذج، طالما أنه فعال في تنفيذ 
الوظائـف الأساسـية، شريطة أن تفي الوحدة المالية بالمعايـير العالمية لمنهجية التوصيات 

.9 + 40

تتضمن أمثلة لأنواع وحدة التحريات المالية ما يلي:

إداري - ويقع عادة خارج بيئات إنفاذ القانون لتوفير الفصل أو »الحاجز« لسلطات 
الإنفاذ. عادةً ما يتم اعتماد هذا النموذج كنتيجة للبيئة القانونية للبلد أو بسبب مشكلات 
الخصوصيـة. في هذه النماذج، فـإن وحدة التحريات المالية هي وكالة مسـتقلة يمكن أن 
تكـون موجـودة في البنك المركزي أو في مكان منفصل؛ وترفـع تقارير إلى وزير المالية أو 

الوزارات الأخرى باستقلالية عن مسؤولي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين؛

 )1) منهجيـة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب FATF 40 + 9 ملاحظـات مفـسرة )2009(؛
. www.fatfgafi.org
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وحـدة الاسـتخبارات الماليـة مـن نوع إنفـاذ القانـون - توجد عـادةً في بيئـات إنفاذ 
القانون وتتضمن وجود موظفين في الوحدة المالية لديهم سلطات مماثلة. وتقليديًا تعمل 
وحـدة التحريات المالية هذه بشـكل وثيق مع جهـات إنفاذ القانـون والتدابير القانونية 
لتوفير سـهولة مشاركة المعلومات. وفي هذه البلدان، لا تكون قضايا الخصوصية لتبادل 

المعلومات الاستخباراتية مقيدة. 

وحـدة التحريـات الماليـة الخاصة بالقضـاء أو الادعـاء العام - في هـذا النموذج يقع 
اختصـاص وحـدة  التحريات المالية تحت سـلطة النيابة العامة في ذلـك البلد. وعادة ما 
تكـون الدولة قد اعتمدت بالفعل نهجا للتحقيقات الجنائية حيث يشرف مدعو العموم 
عـلى هيئـات الشرطة وعلى التحقيقـات. تندرج وحـدة التحريات الماليـة بموجب هذه 
الأحكام القانونية نفسها التي يتمتع بموجبها المدعي العام بسلطة توجيه عمليات وحدة 

التحريات المالية؛

وحـدة التحريات الماليـة المختلطة وهي مزيج من وحدة معلومـات إدارية مع بعض 
سلطات إنفاذ القانون.

الجزء الرابع - الوظائف الأساسـية لوحدة التحريات المالية، بما في 

ذلك تلقي تقارير المعاملات المشبوهة والتقارير الأخرى وتحليلها 

وكشف معلومات التحريات المالية للسلطات المختصة.

تلقي معلومات عن المعاملات المالية:

في حين أن عدد التقارير التي تتلقاها الوحدة المالية عادة ما يختلف حسب حجم الدولة 
وقطاعاتهـا الماليـة، إلا أنها , سـنويًا ,كانت بالملايين في بعض الولايـات القضائية. تتطلب 
معايير مجموعة العمل المالي أن يتم تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات 
المالية بأسرع وقت وفي ظروف معينة: أي عندما يكون الكيان الُمبلِغ يشك في أن المعاملات 



94

دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموالدليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

 الماليـة التي يتـم إجراؤها )أو محاولة إجرائها( تتعلق بمتحصلات النشـاط الإجرامي)1( 
)والتي تشـمل فسـاد(. تنص توصيـات مجموعة العمل المـالي 40+9 أيضًا على أنه يجب 
الإبـلاغ عـن نقـل العملة عـبر الحـدود - حاملو النقـد وتقاريـر الممتلـكات الإرهابية 
والموضوعـات المدرجـة في عقوبـات الأمـم المتحـدة وفقًـا للمادتـين 1267 و1373 
ومعاملات الأشـخاص السياسـيون ممثلـو المخاطر إلى وحدة التحريـات المالية)2(. تُلزم 
المتطلبـات التي تفرضها مجموعة العمل المـالي هذه الدول بالتأكد من وجود آليات تلقي 
المعلومـات الخاصـة بها في الوقت المناسـب لتمريرها إلى سـلطات إنفـاذ القانون لنجاح 
الاستقصاء والاستيلاء على الأصول المتعلقة بجرائم غسل الأموال. وبدون دعم وحدة 
التحريـات المالية ونظام الإبلاغ الفعال عن المعاملات المشـبوهة، تواجه سـلطات إنفاذ 
القانـون الأسـاليب التقليدية لجمع هـذه المعلومات المالية مثل تقديم المؤسسـات المالية 
طواعية للمعلومات أو من خلال إجراء أوامر تفتيش، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى 

التأخير وإعاقة تقدم التحقيقات المالية.

قامت العديد من البلدان أيضًا بتوسيع نطاق متطلبات الإبلاغ عن غسل الأموال / 
تمويـل الارهاب لتشـمل المعاملات النقدية الكبيرة. يختلف حـد المبالغ المطلوبة للإبلاغ 

باختلاف البلد )يبلغ الحد الأقصى في الولايات المتحدة 10000 دولار أمريكي(.

)1) التوصيـة 1، الصفحة 15، منهجية مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب  توصيات مجموعة العمل 
.www.fatf-gafi.org المالي 40 + 9 ملاحظات مفسرة )2009(؛

)2) التوصية 26، الصفحات 79-80، منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب توصيات مجموعة 
.www.fatf-gafi.org العمل المالي 40 + 9 ملاحظات مفسرة )2009(؛
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التحليلات:

تتمثل إحدى المهام الأساسية لوحدة التحريات المالية في إجراء تحليلات للمعاملات 
المبلغ عنها مع التركيز على توفير سبل لإنفاذ القانون لإجراء التحقيقات. سيتمكن محللو 
وحـدة التحريات الماليـة من الوصول إلى تقارير المعاملات المشـبوهة وتقارير العملات 
عـبر الحـدود واختياريـا، اعتـمادًا عـلى الولايـة القضائيـة والمعامـلات النقديـة الكبيرة 

والتحويلات البرقية.

يفحـص المحللون هـذه المعاملات واسـتخدام قواعد البيانات الأخـرى بما في ذلك 
قواعد بيانات الشرطة وسـجلات سـندات ملكية الأراضي  وسجلات الشركة وتقارير 
العمـلات عبر الحدود ووثائق المصدر المفتوح لدعم تحديد المعاملات المشـبوهة بمجرد 
تحديده، يتم الانتهاء من تحليل وتقديم تقرير لمشـاركة هذه المعلومات الاسـتخبارية مع 

سلطات الإنفاذ لأغراض التحقيق.
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وعـادة لا تكـون التقارير التي تتلقاها وحـدة التحريات المالية مـن القطاعات المالية 
متاحـة لإنفاذ القانون في معظم الولايات القضائيـة دون أمر من المحكمة، لذلك تعمل 
وحـدة التحريـات المالية بمثابة »حاجـز« من خلال تحليل المعلومات لتحديد الشـكوك 
حول هذه الأنشـطة قبل السماح للشرطة بالوصول إلى المعلومات. وتسمح هذه العملية 
أيضًا للشرطة بالوصول إلى المعلومات الاسـتخبارية المالية في الوقت المناسـب مما يسهل 

إجراءات الإنفاذ الفعالة.

يتـم إنشـاء تقاريـر المعاملات المشـبوهة من قبـل المؤسسـات المالية عندما تشـك أو 
يكـون لديها أسـباب معقولـة للاعتقاد بـأن الأموال مرتبطة بأنشـطة إجراميـة. ويتعين 
على المؤسسـات المالية أن يكون لديها سياسـة وإجراءات للإبلاغ عن تقارير المعاملات 
المشـبوهة و تقييـم المخاطـر الداخليـة وبرنامـج تدريـب قـوي للموظفـين عـلى تحديد 

المعاملات المشبوهة. 

على سـبيل المثال، في حالة الفسـاد، يمكن أن ينشـئ موظف في البنـك تقرير المعاملة 
المشـبوهة لأن الحسـاب المصرفي لمسـؤول حكومي لودائـع نقدية متعـددة لا يتوافق مع 

أرباحه /أرباحها المعروفة.

تبادل المعلومات الاستخبارية مع جهات إنفاذ القانون والشركاء الدوليين:

تتبادل وحدة التحريات المالية ثلاثة أنواع من القضايا إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة 
للمتابعة:

الإفصـاح الاسـتباقي - توفر وحدة التحريات المالية معلومات عن شـخص يشـتبه 
في أنه يقوم بغسـيل الأموال أو مسـؤول فاسـد غير معروف لأجهزة إنفاذ القانون. هذه 

الحالات عادة ما يتم انشاؤها من خلال تقارير المعاملات المشبوهة؛
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الإفصـاح التفاعـلي - تسـتجيب وحـدة التحريات الماليـة لطلب من سـلطات إنفاذ 
القانون لإجراء تحليل على هدف معروف، ويمكن أن تكون هذه الحالة بعد قيام سلطات 
إنفـاذ القانون باعتقالات وتقـوم بإجراء تحقيق مالي في محاولة لتحديد موقع متحصلات 

جرائم هؤلاء الأفراد؛

الطلبات الدولية - وقعت وحدات التحريات المالية في العديد من البلدان على مذكرة 
تفاهم تشـكل الأسـاس لتبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول المتعلقة بقضايا غسل 
الأمـوال وتمويل الإرهاب )قد يشـمل ذلك جريمة فسـاد(. وتقدم الـدول الأعضاء في 
مجموعة ايجمونت هذه المعلومات الاستخبارية من خلال موقع ويب تم إنشاؤه للسماح 
بتبـادل المعلومات الاسـتخبارية بين الدول. هذا النوع مـن التعاون الدولي بين المنظمات 

المالية يتماشى مع معايير توصيات مجموعة العمل المالي 9+40)1(.

الجزء الخامس - دور البرلمانيين مع وحدات التحريات المالية

أن وحـدات التحريات المالية ضرورية جدا لنجاح جهود الدولة في مكافحة غسـيل 
الأموال المرتبط بالفسـاد. ستنجح البلدان التي تضمن وجود نظام فعال لمكافحة غسيل 
الأموال ويلتزم بالمعايير العالمية في ردع غسل الأموال المرتبط بالفساد وكذلك في تعطيل 
أنشـطة المسـؤولين الفاسـدين من خلال مصادرة الأصول ومتابعة الإجراءات الجنائية 

ضد هؤلاء الأفراد.

يدعم البرلمانيون إنشاء وحدة تحريات مالية فعالة من خلال:

yy.اعتماد إطار قانوني لتأسيس اتحاد مالي

)1) التوصية 26 ومنهجية مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب توصيات مجموعة العمل المالي 40 + 9 
.www.fatf-gafi.org الملاحظات المفسرة )2009( ؛
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yy التأكـد مـن أن وحدة التحريـات الماليـة لديها المـوارد المالية وغيرها مـن الموارد
المناسـبة للاضطـلاع بالوظائف الأساسـية لتلقـي تقارير المعاملات المشـبوهة، 

وتحليل المعلومات المالية ونقلها إلى أجهزة إنفاذ القانون؛

yy دعـم وحـدة التحريـات الماليـة وإبـرام اتفاقيـات المشـاركة الدولية مـع الدول
الأخرى؛

yy دعـم اعتماد قوانين لوضـع إجراءات وقائيـة حتى تتمكن المؤسسـات المالية من
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وردع غسل الأموال.
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تلعـب المؤسسـة البرلمانيـة دورًا رئيسـيًا في مكافحة غسـل الأموال الفاسـدة. حيث 
يمكـن للبرلمانيين مسـاءلة الفرع التنفيـذي للحكومة عن إنفاقهـم وإجراءاتهم الإدارية 
من خلال المناقشـات والأسـئلة في الهيئة التشريعية نفسها. ويسـتطيع البرلمانيون كذلك 
المطالبـة بمزيد من الشـفافية والمسـاءلة من حكوماتهم، وبذلك يجعلـون مواطنيهم أكثر 

وعيًا بحدوث الفساد وغسيل الأموال. 

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعبئة الإرادة السياسـية اللازمة لإحداث تغيير إيجابي والحد 
من انتشار الفساد وغسل الأموال الفاسدة.

وبالمثل، في حالة عدم وجود قوانين لمكافحة غسيل الأموال في بلد ما، فعادة ما يتمتع 
البرلمانيون كأفراد بالقدرة على وضع تشريعات تمكن من إنشاء نظام فعال لمكافحة غسيل 

الأموال. ويستطيع البرلمانيون تشجيع حكومتهم على:

yy سـن تشريعـات لمكافحـة غسـيل الأمـوال والتأكـد مـن أن التشريعـات الحالية
منسجمة مع أي تشريع جديد؛

yyإنشاء وحدة تحريات مالية مستقلة ومفوضة بشكل كاف ومزودة بالموارد؛

yyمراقبة المعاملات المالية للأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر؛

yyوضع أنظمة شفافة للإفصاح عن الأصول والدخل للموظفين العموميين؛

دور البرلمانيون في مكافحة غسيل الأموال
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yy التعاون مع الدول والوكالات الأخرى التي تتعقب أنشـطة غسـيل الأموال، بما
في ذلـك تجميد الأصول الفاسـدة في الوقت وبالشـكل المناسـب وتعزيز قنوات 

المساعدة غير الرسمية، إن أمكن ذلك؛

yy،تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي40+9؛ و

yy.)1(سن المصادرة القائمة على عدم الإدانة للأصول الفاسدة

جديـر بالذكر أن نلاحظ أن تجريم غسـل الأموال يجب أن يكـون موجهًا إلى الولاية 
القضائية التي تنشـأ فيها الأموال الفاسدة - والأهم من ذلك، إلى الولاية القضائية التي 
يتم تلفقي الأموال الفاسـدة فيها. يجب أن يشمل تجريم غسيل الأموال الجرائم الأصلية 
المرتكبة في بلدان أخرى كما لو أن الجريمة الأصلية حدثت محليًا. يجب استخدام أدوات 
مكافحـة غسـل الأمـوال لضبط ومصـادرة الأصول المسروقـة حتى لو كانـت الجريمة 

الأصلية قد ارتكبت في الخارج. 

في كثـير مـن الأحيـان، لا تنجـح البلـدان في المطـاردة الفعالـة لمتحصـلات الجرائم 
الأصليـة الأجنبيـة؛ ومع ذلـك، فعادة ما يحدث ذلـك لأن السـلطات القضائية تتطلب 
إثبات الجريمة الأصلية. ولذا يجب أن يدرك البرلمانيون أن مثل هذا الحد لا يتماشـى مع 

متطلبات مجموعة العمل المالي.

غالبًـا مـا يوصف غسـيل الأموال بأنـه نقود يتـم إيداعهـا في النظام المـالي أو تحويل 
 الأموال النقدية إلى أصول ويمكن أن يترك هذا انطباعًا بأن سلطات إنفاذ القانون لديها 
فرصة قصيرة فقط لاكتشـاف غسـيل الأموال - أي أثناء مراحل التحويل أو الإيداع أو 

التمويه.

 worldbank.org/EXTSARI/Resources/NCB Guide  - 1) مصـادر الشـبكة العنكبوتيـة(
. Final EBook.pdf
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ومـع ذلك، يجب أن يشـمل التجريم المطلوب لغسـيل الأموال النقـد وأي ممتلكات 
أخرى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالجريمة. وتتطلب مجموعة العمل المالي أيضًا 
أن تكـون السـلطات القضائية قادرة على مصادرة وتجميد وحجـز جميع الممتلكات التي 

هي متحصلات الجريمة وجميع الممتلكات المستخدمة كأداة في الجريمة.

يجب أن يطمئن البرلمانيون إلى أن متطلبات قانون التجارة الفيدرالية فيما يتعلق بتجريم 
غسـل الأموال يتماشـى تمامًا مع اتفاقيات الأمم المتحدة )مثل فيينا وباليرمو(. ويستطيع 
البرلمانيـون في الولايـات القضائية التي وقعت والملتزمة باتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة 
الفسـاد)1( مراقبة كيفيـة التزام حكوماتهم بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد 
وعـلى وجه التحديد تلـك المواد الـواردة في الاتفاقية المتعلقة بمكافحة غسـيل الأموال 
واسـترداد الأصول المسروقة. واعتبارًا من 31 مـارس 2011، كان هناك مائة وأربعون 
موقعًا ومائة وخمسـون طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد)2(، والتي تتضمن 

الأحكام التالية المتعلقة بمنع غسل الأموال واستعادة الأصول المسروقة:

المادة 14: اجراءات منع غسل الاموال

المادة 23: غسل متحصلات الجريمة

المادة 53: إجراءات الاسترداد المباشر للممتلكات

 المادة 54: آليات استرداد الممتلكات بالطرق الدولية من خلال التعاون في المصادرة

المادة 57: إعادة الأصول والتصرف فيها

المادة 58: وحدة التحريات المالية

(1(  www.unodc.org/documents/treat ies/UNCAC/Publicat ions/
Convention/50026-08_E.pdf

(2( www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
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آلية مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تم إنشـاء مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد لتحسـين 
القـدرة والتعاون بين الدول الأطـراف لتحقيق الأهداف المنصـوص عليها في الاتفاقية 
ولتعزيـز ومراجعـة تنفيذهـا. ووافقت الدورة الثالثـة لمؤتمر الدول الأطـراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد المنعقدة من 9 إلى 13 نوفمبر 2009 في الدوحة، قطر)1(، 

على إنشاء آلية مراجعة للاتفاقية. 

 وبموجـب الآليـة الجديدة سـتتم مراجعة جميع الـدول الأطراف كل خمس سـنوات 
بشـأن وفائهـا بالتزاماتها بموجـب الاتفاقية. وعلى أسـاس التقييمات الذاتيـة ومراجعة 
النظـراء، ستسـاعد الآلية في تحديـد الثغرات في القوانـين والممارسـات الوطنية لمكافحة 

الفساد.

بالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن للبرلمانيـين إجـراء أبحاثهـم الخاصـة والتوصـل إلى 
اسـتنتاجاتهم الخاصة حول امتثال بلدهم لالتزامات مكافحة غسيل الأموال باستخدام 
الأجـزاء ذات الصلة من مجموعة أدوات التقييم الذاتي للبرلمانيين لاتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد و المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد)2(.

يمكـن للبرلمانيـين أيضًا الوصـول إلى التقارير التي تم إعدادها مـن قبل فريق العمل 
المـالي الـذي وضع المعايير العالمية لمكافحة غسـيل الأموال. ويلتـزم أعضاء فريق العمل 
المعنـي بالإجراءات المالية ، والهيئات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي، بانضباط 

مراجعة النظراء متعددة الأطراف. 

(1( www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session3.html.

)2) توجد نسخة مختصرة من مجموعة الأدوات على:
www.gopacnetwork.org/Docs/UNCAC/UNCACToolkit3May2010Short_en.pdf 
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ويضـم مجموعـة العمل المالي حاليًـا أربعة وثلاثين دولة عضـو ومنظمتين إقليميتين، 
يمثـلان معظم المراكز المالية الرئيسـية في جميع أنحاء العـالم)1(. بالإضافة الى ثماني هيئات 

إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي تضم 164 دولة عضوًا.

برنامـج التقييـم المتبادل هـو الأداة الأساسـية التي من خلالها يقـوم كل من مجموعة 
العمـل المـالي والهيئـات الإقليمية عـلى غرار مجموعـة العمل المـالي برصد التقـدم الذي 
أحرزتـه الحكومات الأعضاء في تنفيذ توصيـات أعضاء مجموعة العمل المالي)2(. أعضاء 

والهيئات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي الثمانية. 

بالنسـبة للبرلمانيـين في البلدان التي ليسـت أعضاء في فريق العمل المـالي أو والهيئات 
الإقليميـة عـلى غرار مجموعة العمل المـالي، يمكن الوصول إلى التقييـم من قبل مجموعة 
العمـل المـالي للبلـدان والأقاليـم غير المتعاونـة للفـترة مـن 2000 إلى 2006. منذ عام 
2007، حيـث حللـت مجموعة مراجعـة التعاون الـدولي التابعة لمجموعـة العمل المالي 
الولايـات القضائيـة عاليـة المخاطـر وأوصـت باتخـاذ إجراءات محـددة لمعالجـة مخاطر 
غسـل الأموال ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب الناشـئة عنها. وخلال عامي 2008 
و2009، أصدرت مجموعة العمل المالي سلسلة من البيانات العامة التي تعبر عن مخاوف 
بشـأن أوجـه القصور الكبيرة في أنظمة مكافحة غسـل الأمـوال /مكافحة الإرهاب في 

عدد من الولايات القضائية.

بالإضافـة إلى برامـج التقييـم المتبـادل للهيئات الإقليميـة على مجموعـة العمل المالي 
وكذلـك مجموعـة العمل المالي وعمليات المتابعة، تسـتخدم مجموعة العمـل المالي آليات 
إضافيـة لتحديـد الاختصاصـات والاسـتجابة لها مع أوجـه القصور الإسـتراتيجية في 

)1) توجد نسخة مفصلة من الأدوات على:
www.gopacnetwork.org/Docs/UNCAC/UNCACToolkit3May2010Long_
en.pdf .
(2( www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236963_1_1_1_1_1,00.htm 
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أنظمـة مكافحة غسـيل الأمـوال وتمويل الإرهاب التي تشـكل خطرًا عـلى النظام المالي 
الدولي وتعيق الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)1(.

بالنسبة لتلك الولايات القضائية التي ليس لديها تشريعات لمكافحة غسيل الأموال، 
و /أو لم تنشئ وحدة تحريات مالية، فيدرج التشريع النموذجي، لكل من أنظمة القانون 
العـام والقانون المـدني في الملحق ألف وتدرج أمثلة على الهياكل التنظيمية المرئية المختلفة 

في الملحق باء.

 قد يضطر البرلمانيون إلى تحدي السـلطة التنفيذية لحكوماتهـم إذا كان التقدم بطيئًا أو 
غـير موجـود في إدخال نظـام فعال لمكافحة غسـيل الأموال. قد لا يكون لدى السـلطة 
التنفيذيـة للحكومـات دافـع لسـن تشريعـات لمكافحة غسـيل الأموال وإنشـاء وحدة 
تحريـات ماليـة إذا كان الرئيـس ورئيـس الوزراء والوزراء أنفسـهم متورطين في غسـل 

الأموال الفاسدة.

يحتـاج البرلمانيـون في جميع أنحاء العالم إلى المشـاركة بنشـاط أكبر في مكافحة غسـيل 
الأمـوال. والحقيقـة أن الغالبيـة العظمى من فسـاد »المبالغ المالية الكبيرة« وغسـيل هذه 
الأمـوال يرتكبهـا الفـرع التنفيـذي للحكومـات لأن هـؤلاء هـم الأشـخاص الذيـن 
يتحكمون في مقاليد السلطة وإصدار القرارات و كذلك على ترسية العقود وبالتالي فإن 
الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين الآخرين هم الأهداف الرئيسية لمن 

يرشو ويغسل الأموال الفاسدة.

قد يحتاج البرلمانيون إلى قدر أكبر من الشـفافية والمسـاءلة في تلك الظروف المحدودة 
حيـث يكون المسـؤولون الماليون فاسـدين أنفسـهم لمعالجة المواقف التي قـد لا يتم فيها 

تمويل وتفويض وحدات الاستخبارات المالية بشكل كافٍ

(1( www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236992_1_1_1_1_1,00. htmf
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 »الخلاصـة« لـكل هذا، والأسـئلة التـي يحتـاج البرلمانيـون إلى معرفـة إجاباتها، هي 
كما يلي:

�yهل تمت مقاضاة أي قضايا غسيل أموال في بلدك؟

�yهل تم استرداد أي أصول فاسدة مسروقة؟

قد تحتوي الإجابات على هذين السـؤالين على مفتاح مـا إذا كانت ولايتك القضائية 
تأخذ مكافحة غسـل الأموال على محمل الجد أم لا، وما إذا كانت تدابير مكافحة غسيل 

الأموال يتم تنفيذها بشكل فعال أم لا

يلعب البرلمانيون دورًا حاسمًا في مكافحة غسيل الأموال، وحان وقت العمل الآن.

قـد يرغـب البرلمانيـون، إما بمفردهـم أو من خـلال الفصل الخاص بهـم في المنظمة 
العالمية للبرلمانيين ضد الفسـاد، في الاتصال بهيئـة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي 
أو مجموعـة العمـل المالي نفسـها، اعتمادًا على الدولـة التي تنتمي إليها )الملحق هــاء من 
هذا الدليل الذي يوفر قائمة بمجموعة العمل المالي والهيئات الإقليمية الثمانية على غرار 
مجموعـة العمل المـالي، وعنوان موقع الشـبكة العنكبوتية لكل منهـا، بالإضافة الى توفر 

معلومات الاتصال وقائمة بالدول الأعضاء في كل هيئة(، مطالبين:

تزويـدك بتقريـر عن امتثـال بلدك بالتوصيـات الأربعون لمجموعـة العمل المالي . 1
لمكافحة غسيل الأموال؛

مسـاعدتك عـلى إكمال النسـخة المعدلة من قسـم مكافحة غسـيل الأمـوال من . 2
مجموعة أدوات المراقبة والتقييم و المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الواردة أدناه.

لنبـدأ:
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يقـدم هـذان التقريران لمحة عـن نقاط القوة والضعف في مكافحة غسـل الأموال في 
بلدك، وبالتالي نقطة انطلاق مركزة لجهود مكافحة غسل الأموال. 

مكافحة غسل الأموال جزء من مجموعة أدوات رصد وتقييم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة 
بالبرلمانيين)1(

عناصر قائمة مراجعة سياسة 
المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد 

الفساد

مواد اتفاقية 
الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد

أسئلة /مؤشرات المشاركة البرلمانية في تنفيذ اتفاقية 
مكافحة الفساد ومراجعتها

الردود

واسـترداد  الأمـوال  غسـيل   .13

الأصول المسروقة 
إلى أي مـدى يعمـل البرلمانيـون في 
انسـجام مـع الحكومـة والمنظمات 
للتشريـع  المتخصصـة  الدوليـة 
والإشراف وبنـاء الدعم العام لمنع 
غسـل الأمـوال وتحسـين إمكانيـة 

استرداد الأصول المسروقة؟

13.1 بشأن الأحكام والممارسات التشريعية14.58
13.1.1. هـل توجد تشريعـات معمول بها في بلدك 

لمنع وكشـف غسـيل الأموال، بما في ذلـك متطلبات 
تحديد هوية العميل بشـكل فعـال )اعرف عميلك(، 
وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة 

من قبل المؤسسات المالية؟
هل التشريع شامل؟

13.1.2 هـل تـم إنشـاء وحـدة اسـتخبارات ماليـة 

لتكـون بمثابـة مركـز وطنـي لجمـع وتحليـل ونـشر 
المعلومات المتعلقة بغسل الأموال المحتمل؟

13.1.3 هل تقدم الوحدة المالية تقاريرها إلى البرلمان 

وتستجيب للتوصيات؟
13.1.4 هـل يشـارك البرلمـان في تخصيـص الميزانية 

للوحدة المالية؟
13.1.5 هل تمت مقاضاة أي قضايا غسيل أموال؟

13.1.6 هل تم استرداد أي أصول فاسدة؟

(1( Toolkit Short Version:
www.gopacnetwork.org/Docs/UNCAC/UNCACToolkit3May2010Short_ 
en.pdf 
Toolkit Long Version:
www.gopacnetwork.org/Docs/UNCAC/UNCACToolkit3May2010Long_
en.pdf  
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مجموعة إيجمونت

 www.egmontgroup.org

إدراكًا للفوائـد الكامنـة في تطوير شـبكة وحدات التحريات الماليـة، في عام 1995، 
اجتمعـت مجموعة مـن أعضاء ايجمونـت في قصر ارينبرج في بروكسـل وقررت إنشـاء 
مجموعـة غـير رسـمية لتحفيـز التعاون الـدولي. تُعـرف الآن باسـم مجموعـة ايجمونت 
لوحـدات التحريات المالية، وتلتقي هذه الوحدات المالية بانتظام لإيجاد سـبل للتعاون، 

لا سيما في مجالات تبادل المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات.

والهـدف مـن مجموعة إيجمونت هو توفير منتدى لوحـدات التحريات المالية في جميع 
أنحاء العالم لتقديم الدعم لحكومات كل منها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

وتعزيز تنفيذ البرامج المحلية في هذا المجال. يشمل هذا الدعم:

y توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل معلومات التحريات المالية؛

y  وزيـادة فعاليـة وحـدات المعلومـات المالية عـن طريق توفـير التدريـب وتبادل
الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين؛

y  وتعزيـز التواصـل الآمن فيما بين الوحـدات من خلال تطبيـق التكنولوجيا عبر
شبكة إيجمونت الآمنة

المنظمات الدولية المشاركة في مكافحة غسيل الأموال
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y تعزيز التنسيق والدعم المتزايد بين الأقسام التشغيلية للوحدات المالية الأعضاء؛ 

y تعزيز الاستقلال التشغيلي للوحدات المالية؛ و

y  الترويج لإنشاء وحدات معلومات مالية في الدول التي ليس لديها برنامج وطني
لمكافحة غسل الأموال /تمويل الإرهاب، أو أن البرنامج في مراحله الأولى.

مجموعة العمل المالي

www.fatf-gafi.org

مجموعـة العمل المالي هـي هيئة حكومية دوليـة تهدف إلى تطوير وتعزيز السياسـات 
الوطنيـة والدولية لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب. مجموعـة العمل المالي هي، 
أولًا وقبـل كل شيء، »هيئـة صنع السياسـات« التي تعمل على توليد الإرادة السياسـية 
اللازمـة لتحقيق الإصلاحات التشريعيـة والتنظيمية في هذه المجالات. نش ت مجموعة 
العمـل المالي التوصيات 40 + 9 من أجل تحقيـق هذا الهدف. كما تراقب مجموعة العمل 
المـالي التقـدم المحرز في تنفيـذ توصياتها 40 + 9، وتراجع تقنيات تدابير مكافحة غسـل 
الأموال وتمويل الإرهاب وتشجع على اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي. 
وتتعاون الوكالة مع الهيئات الدولية الأخرى المشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب في أداء هذه الأنشطة

لا تتضمـن مجموعـة العمل المالي دسـتور محدد لفـترة زمنية بدقة حيـث يراجع فريق 
العمـل مهمته كل خمس سـنوات. تتواجد تراقب مجموعة العمـل المالي منذ عام 1989. 
وفي عام 2004، وافق ممثلو الوزارة من 35 دولة عضوًا في ذلك الوقت على تمديد ولاية 
فريـق العمـل حتى عام 2012. ويوضـح هذا التفويض الذي مدته 8 سـنوات أن يظل 
أعضاء الاتحاد متحدين في التزامهم تجاه مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية، وهو دليل 

على ثقتهم في تراقب مجموعة العمل المالي كأداة مهمة في تلك المكافحة.
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 )FSRBs( الهيئات الإقليمية الثمانية عى غرار مجموعة العمل المالي

1. مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لغسيل الأموال

 )www.apgml.org/(

2. مجموعة العمل المالي الكاريبي

 )www.cfatf-gafic.org/(

3. المجموعة الأوربية الأسيوية

 )www.eurasiangroup.org/(

4. مجموعة شرق وجنوب إفريقيا لمكافحة غسيل الأموال

 )www.esaamlg.org/(

5. مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال في أمريكا الجنوبية

 )www.gafisud.info/home.htm(

6. مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا

 )www.giaba.org/(

7. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

)www.menafatf.org/(

8. لجنة الخبراء المعنية بتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال

) www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/(
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صندوق النقد الدولي

 www.imf.org/external/index.htm

صنـدوق النقد الـدولي منظمة عالمية تضم في عضويتها 189 بلدا وهى وكالة متخصصة 
تابعة للأمم المتحدة لها ميثاقها وهيكلها الإداري وتمويلها 

وتأسـس الصندوق لتحسـين سـلامة الاقتصاد العالمـي. ويهدف إلى تعزيـز التعاون 
النقدي العالمي، وضمان الاسـتقرار المالي تشـجيع استقرار أسعار الصرف ويسهل النمو 
المتـوازن للتجارة الدولية ويوفر الموارد لمسـاعدة الأعضاء في مواجهـة صعوبات ميزان 
المدفوعات أو للمسـاعدة في الحد من الفقر.كما و يركز الصندوق على الحوكمة الرشـيدة 
عند تقديم المشـورة بشأن السياسـات، والدعم المالي، والمساعدة الفنية للبلدان الأعضاء 
على ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة في قطاعاتها العامة ومعالجة الفساد.

كذلـك يعزز الحكم الرشـيد من خلال مسـاعدة البلدان على ضمان سـيادة القانون، 
وتحسين الكفاءة والمساءلة في قطاعاتها العامة ومعالجة الفساد.

ويركـز نهج الصنـدوق في مكافحة الفسـاد على الوقايـة والتركيز عـلى تدابير لتعزيز 
الحوكمة والحد من نطاق الفساد. وينشط عمل الصندوق في مجموعة واسعة من الأنشطة 
التي تساهم في الحوكمة الرشيدة ومنع و/أو مكافحة الفساد، بما في ذلك، برنامج تقييم 
القطاع المالي ومبادرة الشـفافية في الصناعات الاسـتخراجية والدليـل الدولي للمخاطر 
القطرية وتعزيز المدونات بشأن شفافية السياسة المالية ونشر البيانات والشفافية في تسيير 
السياسـات النقدية والمالية، فضلًا عن المشـورة القانونية بشـأن أنظمة مكافحة الفسـاد 

ومكافحة غسل الأموال و/أو مكافحة الإرهاب.
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الشرطة الدولية، الانتربول

 www.interpol.int

تأسست الشرطة الدولية، الانتربول في عام 1923 يشكل الإنتربول، ببلدانه الأعضاء 
الـ 188، أكبر منظمة شرطية في العالم. وتتمثل مهمته في تسهيل التعاون الشرطي العابر 
للحدود ودعم ومسـاعدة جميع المنظمات والسـلطات والأجهزة المعنية بمنع الإجرام أو 

مكافحته. 

ويوجد مكتب مركزي وطني في كل من البلدان الأعضاء يعمل فيه موظفون تابعون 
لهيئات إنفاذ القانون الوطنية 

يسـاهم الانتربول بنشاط في دعم المبادرات للحد من الفساد منذ عام 1998، ويعتم 
بشـكل خاص بالدور الذي يلعبه الفسـاد في الإرهاب والجرائم الدولية الأخرى. أنشـأ 
الانتربول فريق خبراء المنظمة الدولية للشرطة المعني الفساد في عام 1998، وهي تعمل 
حاليًـا على تطويـر مكتب المنظمـة الدولية للشرطة لمكافحة الفسـاد لوضع السياسـات 
والمعايـير، فضـلًا عن إجراء أو المسـاعدة في التعليـم والبحث والتدريـب والتحقيقات 

وعمليات استرداد الأصول.

بعض مبادرات الشرطة الدولية، الانتربول لمكافحة الفساد هي:

yy مكتبة لأفضل الممارسـات المصممة لمساعدة محققي الفساد. وتشمل الموضوعات
استراتيجيات وهياكل الفسـاد والتحقيقات السرية والعاملين والتقنيات وحماية 

الشهود وتشريعات مكافحة الفساد والوقاية، والتدريب والتعليم؛

yy معايـير عالمية لمكافحة الفسـاد في قوات و/أو خدمات الشرطة، بما يتناسـب مع
روح ومحتـوى اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحة الفسـاد  والتي تعـزز معايير عالية 
 مـن الأمانـة والنزاهـة والأخـلاق في وكالات إنفـاذ القانـون في العـالم؛ و توفير 
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إطار لتحسـين مقاومتهم للفسـاد وتعزيـز تطوير كل دولة عضـو لاتخاذ التدابير 
المصممـة لمنع الفسـاد وكشـفه والقضـاء عليه وهـي تحتوي على مبـادئ وتدابير 
عديـدة مصممـة لتعزيز كفاءة إنفـاذ القانون في منع الفسـاد وكذلك في التحقيق 

في قضايا الفساد.

yy مسـح الخاص بنزاهة الشرطة لقياس قدرات الدول الأعضاء في الشرطة الدولية
على مكافحة الفساد؛ و

yy نظـام الدولي »لنقـاط الاتصال الوطنية« التـي يمكن من خلاله لـوكالات إنفاذ
القانون في مختلف البلدان بدء التعاون بسرعة في قضايا الفساد.

منظمة الشفافية الدولية

 www.transparency.org

الشفافية الدولية هي إحدى منظمات المجتمع المدني العالمي الرائدة في مكافحة الفساد. 
تقوم بجمع الشـعوب في إطار تحالف عالمي قوي لوضع حد للآثار المدمرة للفسـاد على 

الرجال، النساء والأطفال حول العالم. 

مهمة الشفافية العالمية هي، إحداث تغيير من أجل خلق عالم بلا فساد 

لعبت الشفافية الدولية دورًا رائدًا في تحسين حياة الملايين حول العالم منذ تأسيسها في 
عام 1993 وذلك من خلال بناء الزخم لحركة مكافحة الفساد.

تعمـل منظمة الشـفافية الدوليـة على زيادة الوعـي وتقليل اللامبالاة والتسـامح مع 
الفساد، وتبتكر وتنفذ إجراءات عملية لمواجهته.

تتألـف منظمة الشـفافية العالميـة من اكثر من 90 فرع محلي تم إنشـاؤها محليًا لمكافحة 
الفسـاد في السـاحة الوطنية بعـدة طرق. يجمعون بـين الجهات الفاعلـة ذات الصلة من 
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الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام لتعزيز الشفافية في الانتخابات 
والإدارة العامة والمشتريات والأعمال التجارية. كما تستخدم شبكة الشفافية الدولية من 
الفـروع وجهات الاتصـال حملات المنـاصرة للضغط عـلى الحكومات لتنفيـذ مكافحة 

الفساد الإصلاحات.

المنظمة لا تتولى التحقيق على قضايا فسـاد معينة أو لأفراد. بل تطور وسائل مكافحة 
الفسـاد وتعمل مـع منظمات المجتمـع المدني، الـشركات والحكومـات لتنفيذها. هدف 
المنظمة هو أن تكون محايدة وتقوم بعمل ائتلافات لمحاربة الفساد. لدى الشفافية الدولية 
المهـارات والأدوات والخـبرة والمشـاركة الواسـعة لمكافحـة الفسـاد عـلى أرض الواقع 
وكذلـك محاربته من خلال المبـادرات العالمية والإقليمية. وفي عقدها الثاني الآن نجد أن 

منظمة الشفافية العالمية قد نضجت وكثفت ونوعت من سبل مكافحتها للفساد.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

www.unodc.org

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو مكتب  رائد عالمي في مجال مكافحة 
المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية، علاوة على كونه مسـؤولا عن تنفيذ برنامج 
الأمـم المتحـدة الرئيي لمكافحـة الإرهاب. وقد أُنشـئ في عـام 1997 ويوجد مقره في 
فيينـا، ويقوم بتشـغيل 54 مكتبـا ميدانيا حول العالم ويغطي أكثر مـن 150 بلدًا. وتعتبر 
الجريمـة والمخدرات والإرهاب من القضايـا ذات الأولوية القصوى للأمم المتحدة. في 
الوقـت الـذي أصبحـت فيه هذه المشـاكل لا حدود لهـا و معترف بها على نطاق واسـع 
باعتبارها تهديدات للأفراد والدول على حد سـواء، تستمر في الازدياد الطلبات الخاصة 
بمبـادرات مكتـب الأمـم المتحدة المنسـق المعني بالمخـدرات والجريمة على المسـتويات 

الوطنية والإقليمية وعبر الوطنية.
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ينقسم عملها إلى خمسة مجالات موضوعية ومترابطة:

yyالجريمة المنظمة والاتجار؛

yyالفساد؛

yyإصلاح العدالة الجنائية؛

yyالصحة وسبل العيش؛

yy منع الإرهاب

و يوفـر مكتـب الأمم المتحـدة المعنـي بالمخدرات والجريمـة، من بين أمـور أخرى، 
 الأمانـة لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، ففـي مؤتمـر الـدول الأطـراف في 
الاتفاقيـة لعـام 2009 الذي عقـد في الدوحة، اتفقت الأطراف على إنشـاء آلية مراجعة 

للاتفاقية. 

وبموجـب الآلية الجديدة، سـتتم مراجعـة جميع الدول الأطراف كل خمس سـنوات 
بشـأن وفائهـا بالتزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـة. وذلـك عـلى أسـاس التقييـمات الذاتيـة 
 ومراجعـة الأقران، ستسـاعد الآليـة في تحديد الثغرات في القوانين والممارسـات الوطنية 
لمكافحة الفساد. وتمثل آلية المراقبة الجديدة للاتفاقية اختراقًا كبيًرا في الحملة العالمية ضد 

الفساد. 

ومـن الآن فصاعـدًا، ستسـتند المعرفـة حـول جهـود مكافحـة الفسـاد إلى الحقائـق 
وليـس التصـورات. ولدعم آلية المراقبـة، طور مكتب الأمم المتحـدة المعني بالمخدرات 
والجريمـة برنامجاً حديثًا للتقييم الذاتي من شـأنه تحديد نقـاط القوة والضعف للدول في 
مكافحة الفساد وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة التقنية. ويجري تطوير برمجيات 
متطابقـة لتقييم تنفيذ الدول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

وبروتوكولاتها الثلاثة.
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تم إنشاء البرنامج العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكافحة 
غسـل الأمـوال ومتحصلات الجريمـة وتمويل الإرهاب في عام 1997 لمسـاعدة الدول 
الأعضـاء عـلى تنفيـذ المعايـير الدوليـة لمكافحة غسـل الأمـوال و /أو مكافحـة تمويل 

الإرهاب.

يقوم البرنامج العالمي لمكافحة غسيل الأموال بتنفيذ مهامه بشكل أساسي من خلال 
المسـاعدة الفنية والتدريب وتبـادل المعلومات. ويلتزم بتوفير مورد لأفضل الممارسـات 
والمعلومـات المتعلقة بمكافحة غسـل الأموال و/أو مكافحة تمويل الإرهاب وتشـجع 

على نشر هذه المعلومات.

ويركـز مكتـب الأمم المتحـدة المعني بالمخدرات والجريمة على مسـاعدة السـلطات 
القانونية والمالية وسـلطات إنفاذ القانون والسـلطات القضائية وكذلك القطاع الخاص 
عـلى تطويـر البنيـة التحتيـة والمهارات اللازمـة لمكافحة غسـل الأمـوال و/أو مكافحة 
الإرهـاب مـن أجـل التصدي بشـكل مناسـب للمخاطر التي يشـكلها غسـل الأموال 
وتمويـل الإرهـاب. و يتم إنشـاء مبـادرات محددة حول زيـادة الوعي وبناء المؤسسـات 

وتقديم المساعدة الفنية والتدريب على المستويين الوطني والإقليمي.

ويسـتضيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضًا شبكة معلومات 
غسـيل الأمـوال الدوليـة )www.imolin.org(، التـي تـم تطويرهـا بالتعـاون مـع 

المنظمات العالمية الرائدة في مكافحة غسيل الأموال تتضمن ما يلي:

y قاعدة بيانات عن التشريعات واللوائح ذات الصلة في جميع أنحاء العالم

y  مكتبة إلكترونية

y  تقويـم للأحـداث في مجـالات مكافحـة غسـل الأمـوال و/أو مكافحـة تمويـل
الإرهاب.
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البنك الدولي

www.worldbank.org

البنـك الدولي مصدر مهمّ لتقديم المسـاعدات المالية والفنية للبلـدان النامية في جميع 
أنحـاء العـالم. وتتمثـل رسـالته في مكافحة الفقـر، برغبة قويـة وكفاءة مهنيـة، لتحقيق 
نتائـج دائمـة، ومسـاعدة الناس على مسـاعدة أنفسـهم والحفاظ على بيئتهـم عن طريق 
تقديـم الموارد، وتبادل المعارف، وبنـاء القدرات، وتكوين الشراكات في القطاعين العام 
والخـاص. ويعمـل لـدي البنك الدولي أكثر مـن عشرة آلاف موظـف في أكثر من 100 
مكتـب في مختلف أنحـاء العالم. و يتألف من مؤسسـتين إنمائيتين فريدتـين تملكهما 187 
من البلدان الأعضاء: وهما البنك الدولي للإنشاء والتعمير )IBRD( والمؤسسة الدولية 
للتنمية )IDA(.ويهـدف البنك الدولي للإنشـاء والتعمير إلى الحد مـن الفقر في البلدان 
المتوسـطة الدخـل والبلدان الفقـيرة المتمتعة بالأهليـة الائتمانية، في حين تركز المؤسسـة 

الدولية للتنمية على البلدان الأشدّ فقرًا في العالم.

 ،)IFC( الدوليـة  التمويـل  مؤسسـة  تضطلـع  الـذي  العمـلُ  عملهـما   ويكمـل 
والوكالـة الدوليـة لضـمان الاسـتثمار )MIGA(، والمركـز الـدولي لتسـوية منازعـات 

.)ICSID( الاستثمار

وتقدم المؤسسـتان معًا قروضًا بأسعار فائدة منخفضة واعتمادات بدون فوائد ومنحًا 
إلى البلـدان الناميـة لمجموعـة عريضـة من الأغـراض تشـمل اسـتثمارات في: التعليم، 
والرعايـة الصحيـة، والإدارة العامـة، والبنية الأساسـية، وتنمية القطاع المـالي والقطاع 

الخاص، والزراعة، وإدارة البيئة والموارد الطبيعية.

البرلمانيـون شركاء لهـم قيمتهـم بالنسـبة لمجموعـة البنـك الـدولي، فهـم يصوغون 
السياسـات ويراجعونهـا، ويناقشـون موازنـات المعونـات الخارجية ويوافقـون عليها، 
ويصدقـون عـلى القـروض، ويخضعون الحكومـات للمسـاءلة عن البرامـج التي تمولها 
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مجموعـة البنك الدولي، فإن مجموعة البنك الـدولي توفر تركيزًا مهمًا من الاهتمام البرلماني 
لأنه يوجه حوالي خُمس إجمالي المساعدات إلى البلدان الأشد فقرًا.

كـما أنـه مصـدرًا هامًا للمعرفـة والمعلومات حـول الحد مـن الفقر. وفقًـا للتفويض 
الممنـوح مـن قبل مجلـس محافظيه، فلا يمكـن للبنك الدولي المشـاركة بشـكل مباشر في 
 الشـؤون السياسـية المحليـة لبلد ما، وهـذا يعني أنه باسـتثناء حـالات اسـتثنائية جدًا، 
لا يمكن لموظفي البنك الدولي الإدلاء بشـهادتهم أمام هيئة تشريعية. ومع ذلك، فهناك 
الكثير من الأشـياء التي يتعاون بها البنك الدولي مع البرلمانيين كدائرة انتخابية حيوية لها 

دور رئيي تلعبه في المساهمة في التنمية المستدامة.
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تود المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أن تشكر الأفراد والمنظمات التالية أسماؤهم 
لمشاركتهم الفريدة والهامة في تطوير دليل العمل هذا:

أولًا، قام أعضاء فريق العمل العالمي لمكافحة غسـيل الأموال التابع للمنظمة العالمية 
للبرلمانيين ضد الفسـاد بتوجيه عملية تطوير دليل العمل، الذي ندين له بشـدة. وهؤلاء 

الأعضاء هم:

yy جنكيـز أسـدولاييف )نائـب رئيـس لجنـة السياسـة الاقتصاديـة، ميـلي مجليس
)الجمعية التشريعية(، أذربيجان(

yy)نجيب بوليف )عضو مجلس النواب المغربي

yy روي كولـين )رئيس فريق العمل العالمي لمكافحة غسـل الأمـوال؛ عضو برلماني
سابق، كندا(

yy ،ريكاردو غارسـيا سرفانتس )عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس مجلس الشيوخ
المكسيك(

yy ماري كينغ )عضو مجلس الشـيوخ، وزيرة التخطيط وإعـادة الهيكلة الاقتصادية
والاجتماعية والشؤون الجنسانية، ترينيداد وتوباغو(

yy)جيفين لوبيندا )عضو الجمعية التشريعية، زامبيا

شكر وتقدير
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yy)جيم مودي )برلماني سابق، الولايات المتحدة الأمريكية

yy)فرناندو بيريز نورييغا )برلماني سابق، المكسيك

yy)روميرو فيديريكو إس. كيمبو )عضو المجلس التشريعي، الفلبين

قـدم الأفراد التالية أسـماؤهم النصح من خلال خبرائهم عند بـدأ إعداد دليل العمل 
هذا وعلقوا على المسودة النهائية. نشكرهم كثيًرا لمساهمتهم المهمة وخبراتهم الفنية:

yyريك ماكدونيل، السكرتير التنفيذي، مجموعة العمل المالي

yy ميشيل فان ديك، البرنامج العالمي لمكافحة غسيل الأموال ومتحصلات الجريمة
وتمويل الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

yyصندوق النقد الدوليi ،أنطونيو هيمان بوشيرو، مستشار أول، القسم القانوني

yy جاغاناثان )جاجي( سارافاناسـامي، ضابط استخبارات الجرائم المالية والمديرية
الفرعية لجرائم التكنولوجيا العالية، الإنتربول

yyجان بيسمي، مدير نزاهة الأسواق المالية، البنك الدولي

عمل موظفو أمانة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد التالية أسماؤهم بلا كلل على 
دليل العمل هذا:

yy إيرينا كولاتشينكو، سكرتيرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب السابقة؛

yyتيد كوك، سكرتير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي

نعرب عن امتناننا لهم، وأخيًرا إلى:

yy توم هانسـن، مستشار أول في مكافحة غسيل الأموال، كندا لنصائحه وإرشاداته
القيمة ومساهمته في تطوير دليل العمل هذا.
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نشـكر جميع أعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفسـاد الذين قضوا وقتًا ل طويلًا 
لتزويد فريق العمل بآرائهم وتعليقاتهم على دليل العمل هذا، وكيف ينبغي أن يستخدمه 

البرلمانيون على النحو الأمثل في جميع أنحاء العالم.

                                                        الوكالة الكندية للتنمية الدولي
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 الملحق ألف
»معيار تشريعات مكافحة غسيل الأموال«

قام كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و صندوق النقد الدولي 
بتطويـر تشريعـات معياريـة أو عامـة لمكافحة غسـيل الأموال لـكل من القانـون المدني 

والقانون العام للبلدان والتي يمكن العثور عليها على مواقع الويب أدناه.

القانون النموذجي هو أداة تشريعية مصممة لتسـهيل صياغة أحكام تشريعية معدلة 
بشـكل خـاص من قبل الـدول التي تعتزم سـن قانون لمكافحة غسـل الأمـوال وتمويل 
الإرهـاب أو لتحديـث تشريعاتهـا في تلـك المجـالات، ويتضمـن القانـون النموذجي 
المتطلبـات الـواردة في القانـون الـدولي توصيات فريـق العمل المـالي 9+40. على وجه 

الخصوص، وتقويها أو تكملها في ضوء الممارسة الفعلية لعدد من البلدان. 

كـما تقـترح أحكامًـا اختيارية مبتكرة تهـدف إلى تعزيـز فعالية أنظمة مكافحة غسـل 
الأمـوال / مكافحـة الإرهـاب وتوفر للـدول الآليات القانونية المناسـبة للمشـاركة في 

التعاون الدولي.

سيكون الأمر متروكًا لكل دولة على حدة لتكييف الأحكام المقترحة من أجل جعلها، 
عند الضرورة، تتماشـى مع المبادئ الدسـتورية والأساسـية لنظامها القانوني، وتكميلها 
بأي تدابير تعتبرها الأنسـب للمساهمة في تحقيقها بفعالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
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نمـوذج القانـون المـدني لمكتب الأمـم المتحدة المعنـي بالمخـدرات والجريمة / 1. 
صندوق النقد الدولي بتاريخ 2005، تم تحديثه في عام 2007 

www.imolin.org/pdf/imolin/   Modellaw-f February2007.pdf 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة / أمانة الكومنولث / أحكام . 2
نموذج القانون العام لصندوق النقد الدولي 

www.imolin.org/pdf/imolin/Model_ Provisions_final.pdf (2009(
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 الملحق باء
»نماذج على المخططات التنظيمية لوحدات التحريات المالية«
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 الملحق جيم
»مبادرة )غوباك( لمكافحة غسيل الأموال«

أنشأت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد فرق عمل عالمية، بما في ذلك فرقة عمل 
لمكافحة غسيل الأموال، تتألف من برلمانيين يمثلون مناطق مختلفة من العالم، والغرض 
منها هو التعاون مع ممثلي الوكالات المتخصصة لتطوير المواد التي ستساعد البرلمانيين 

على تنفيذ مواقف سياسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

بيان موقف مجموعة العمل العالمية لمكافحة غسل الأموال التابعة للمنظمة 

العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

على  تأثيرهم  خلال  من  الأموال  غسل  مكافحة  في  حيوي  بدور  البرلمانيون  يقوم 
من  وربما  البرلمانيين،  للمدققين  ودعمهم  الحكومة  لأنشطة  ومراقبتهم   التشريعات 
خلال أيضا قيادتهم الشخصية. كما أنهم يشركون الشعب ويؤسسون الإرادة السياسية 

للعمل.

وبإشراكنا البرلمانيين في معركة مكافحة غسل الأموال يمكننا أن نعزز نظام مكافحة 
غسل الأموال على نطاق عالمي ونمنع بذلك تدفق الأموال غير المشروعة عبر الحدود 

الدولية وداخل الأنظمة الاقتصادية المحلية.

الموجودات  استرداد  معادلة  طرفي  من  البرلمانيين  على  يتعين  فإنه  ذلك،  إلى  إضافة 
)RAA( - سواء كانوا من الدول التي تعرضت لسرقة موجوداتها أو الدول المنتفعة - 

أن يشاركوا بتحقيق تعاون دولي بشأن هذه المسألة وتذليل الحواجز أمامها



128

دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموالدليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

ما الغرض من إنشاء فريق العمل العالمي التابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين 

ضد الفساد؟

إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد هي شبكة دولية من البرلمانيين الذين كرسوا 
أنفسهم للحكم الرشيد ومكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم. إن نهج المنظمة العالمية 
السياسية والخبرة  الإرادة  النزاهة في الحكم هو الجمع بين  لبناء  الفساد  للبرلمانيين ضد 
لتمكين البرلمانيين في جميع البلدان. مثل هذا النهج، لا سيما فيما يتعلق بالمسألة التي توجد 
توافق  وبناء  اللازم  الفهم  لتطوير  وقتًا  يستغرق  إقليمية،  وحساسيات  اختلافات  فيها 

الآراء وتوجيه التنفيذ

أنشأت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد فرقة عمل متوازنة عالميًا من البرلمانيين 
مع خبراء في ذات المجال،  ومنظمات مثل مجموعة العمل المالي والبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واخرون. وقد طوّر 
فريق العمل منهجًا متكاملًا لمكافحة غسل الأموال ولا سيما الفاسدة منها، ويشجع على 

استخدام الأدوات والتقنيات العملية للحد من أو إيقاف مثل هذه الأنشطة.

ويسعى فريق مكافحة غسل الأموال لاتخاذ خطوات عملية وإجراءات تصحيحية 

من خلال الآتي:

yy بناء القدرات من خلال تعزيز الفهم الجيد بين البرلمانيين للممارسات المتطورة
لغسيل الأموال فضلا عن المبادرات الدولية لمكافحتها وبخاصة الوسائل التي 

يمكن للبرلمانيين أن يستعينوا بها بشكل فعال في تلك المعركة؛

yy الشراكات، وذلك بإقامة علاقات تعاون مع وكالات دولية خبيرة للتيقن من
الإلمام الجيد بما يستطيع أن يقدمه البرلمانيون من قيادة سياسية ودعم لمبادرات 
التثقيفية  المواد  وتكييف  الوكالات.  تلك  تنفذها  التي  الأموال  غسل  مكافحة 
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الصادرة عن المنظمات الدولية والتي يمكن أن تفيد البرلمانيين، وكذلك مساعدة 
البرلمانيين الذين لديهم اهتمام بإصلاح الممارسات في بلدانهم بتسهيل وصولهم 

إلى الخبرات المعرفية اللازمة على نحو أفضل.

yy وضع خطط العمل ومنها تطوير الخطط الدولية والإقليمية للبرلمانيين المهتمين
بتحسين الممارسات ضد غسل الأموال في بلادهم ومناطقهم.

yy الفساد مكافحة  مبادرات  في  انخرطوا  الذين  البرلمانيين  خبرات  من  الافادة 
لتحسين أدائهم في المجال ذاته.
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 الملحق دال
»التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي بشأن غسل الأموال«

القسم
القسم 
الفرعي

التوصيات

 ألف
 النظم

القانونية

 نطاق
 جريمة
 غسل

الأموال

1- ينبغي على الدول أن تجرم غسل الأموال على أساس اتفاقيتي اتفاقية الأمم المتحدة 
فيينا(  )اتفاقية   1988 العقلية،  والمؤثرات  بالمخدرات  المشروع  غير  الاتجار  لمكافحة 
)اتفاقية   2000 للحدود،  العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  واتفاقية 

باليرمو(.

الدول تطبيق جريمة غسل الأموال على جميع الجرائم الخطيرة، بهدف  2- يجب على 
تضمين أكبر مجموعة من الجرائم الأصلية. ويمكن وصف الجرائم الأصلية بالرجوع 
إلى جميع الجرائم، أو إلى طرق مرتبطة إما بفئة من الجرائم الخطيرة أو بعقوبة السجن 
المطبقة على الجريمة الأصلية )النهج الشامل(  أو بقائمة الجرائم الأصلية أو مجموعة 

من هذه الأساليب.

x  عندما تطبق البلدان النهج الشامل، ينبغي أن تشمل الجرائم الأصلية كحد أدنى جميع
ينبغي  أو  الوطنية  قوانينها  بموجب  الخطيرة  الجرائم  فئة  تندرج ضمن  التي  الجرائم 
أن تشمل الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة قصوى تزيد عن السجن لمدة عام واحد 
القانوني،كما  يجب أن تشمل  التي لديها حد أدنى للجرائم في نظامها  البلدان  لتلك 
الجرائم الأصلية جميع الجرائم، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

x  أيًا كان النهج المعتمد، يجب على كل دولة أن تدرج على الأقل مجموعة من الجرائم
ضمن كل فئة من الفئات المحددة للجرائم 1.

x  بلد الذي حدث في  السلوك  لتشمل  الأموال  لغسيل  الجرائم الأصلية  تمتد  أن  يجب 
آخر، والذي يشكل جريمة في ذلك البلد والذي كان سيشكل جريمة أصلية لو حدثًا 
محليًا. قد تنص البلدان على أن الشرط الأساسي الوحيد لاعتبار أن السلوك يشكل 

جريمة فقط إذا حدث محليًا.

x  يجوز للبلدان أن تنص على أن جريمة غسل الأموال لا تنطبق على الأشخاص الذين
الأساسية  المبادئ  بموجب  مطلوبًا  ذلك  يكون  عندما  الأصلية  الجريمة  ارتكبوا 

لقانونها المحلي.
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القسم
القسم 
الفرعي

التوصيات

3- يجب على الدول أن تضمن ما يلي:

 أ- تتوافق النية والمعرفة اللازمتان لإثبات جريمة غسل الأموال مع المعايير المنصوص 
عليها في اتفاقيتي فيينا وباليرمو، بما في ذلك المفهوم القائل بأن هذه الحالة العقلية يمكن 

استنتاجها من ظروف واقعية موضوعية.

 ب- المسؤولية الجنائية، وحيثما يكون ذلك غير ممكن، يجب أن تنطبق المسؤولية المدنية 
أو الإدارية على الأشخاص الاعتباريين. ولا ينبغي أن يمنع هذا الإجراءات الجنائية أو 
المدنية أو الإدارية الموازية فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين في البلدان التي تتوفر فيها 
مثل هذه الأشكال من المسؤولية. كما يجب أن يخضع الأشخاص الاعتباريون لعقوبات 
فعالة ومتناسبة ورادعة على أن تتم هذه التدابير دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد 

 التدابير
 المؤقتة

والمصادرة

فيينا  اتفاقيتي  في  عليها  المنصوص  لتلك  مماثلة  تدابير  تتبنى  أن  الدول  على  يجب   -4
مصادرة  من  المختصة  سلطاتها  لتمكين  التشريعية،  التدابير  ذلك  في  بما  وباليرمو، 
الممتلكات التي تم غسلها أو المتحصلات من غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية أو 
الوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم أو الممتلكات ذات 

القيمة المقابلة  وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

x  وينبغي أن تشمل هذه التدابير صلاحية: )أ( تحديد الممتلكات الخاضعة للمصادرة
وتتبعها وتقييمها؛ و)ب( تنفيذ تدابير مؤقتة، مثل التجميد والحجز، لمنع أي تعامل 
على تلك الممتلكات أو نقلها أو التصرف فيها؛ )ج( اتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع 
الخاضعة  الممتلكات  ميد  تج  على  الدولة  قدرة  على  تؤثر  التي  الإجراءات  تبطل  أو 

للمصادرة أو حجزها أو استردادها، )د( اتخاذ جميع تدابير التحقيق المناسبة.

x  المتحصلات تلك  بمصادرة  تسمح  تدابير  اعتماد  في  تنظر  أن  الدول  على  وينبغي 
أو  إدانة(  إلى  المستندة  غير  )المصادرة  جنائية  إدانة  وجود  اشتراط  دون  الوسائط  أو 
خاضعة  أنها  المفترض  لممتلكات  ل  المشروع  المصدر  إظهار  الجاني  من  تطلب  التي 

للمصادرة، بقدر ما ينسجم شرط كهذا مع مبادئ القانون المحلي لديها.
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القسم
القسم 
الفرعي

التوصيات

باء

 الإجراءات

 التي يجب

 أن تتخذها

 المؤسسات

 المالية

 والشركات

 والمهنيين

 غير المالية

 لمنع غسل

 الأموال

 وتمويل

الإرهاب

5- يجب على الدول التأكد من أن قوانين سرية المؤسسات المالية لا تمنع تنفيذ توصيات 
مجموعة العمل المالي.

 العناية

 الواجبة

 للعملاء

 وحفظ

السجلات

ينبغي أن ُيحظر على المؤسسات المالية الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء 
العناية  المالية مطالبة باتخاذ تدابير  ينبغي أن تكون المؤسسات  الواضح أنها وهمية.  من 

الواجبة تجاه العملاء عند:
x  إنشاء علاقات عمل؛
x   إجراء عمليات عارضة: )1( تفوق الحد المعين   المعمول به؛ أو )2( تحويلات برقية في

الحالات  التي تغطيها  المذكرة التفسيرية للتوصية  الخاصة الثامنة؛ 
x وجود اشتباه بحدوث غسل أموال  أو تمويل  إرهاب؛ أو
x   عليها الحصول  تم  التي  البيانات  صحة  حول  المالية  المؤسسة  لدى  شكوك  وجود 

مسبقًا بخصوص تحديد هوية العملاء أو مدى كفايتها
وتتمثل تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء التي ينبغي اتخاذها فيما يلي:

تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من أ. 
مصادر موثوقة ومستقلة. )سيشار فيما بعد إلى وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة 

ومستقلة المصدر باسم »بيانات تحديد الهوية«(
للتحقق من هويته، على نحو ب.  تدابير معقولة  الحقيقي، واتخاذ  المستفيد  تحديد هوية 

يتعلق  وفيما  الحقيقي.  المستفيد  تعرف  أنها  إلى  مطمئنة  المالية  المؤسسة  معه  تكون 
بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، ينبغي أن يتضمن ذلك فهم المؤسسات 

المالية لهيكل الملكية والسيطرة للعميل.
على ج.  الاقتضاء،  حسب  والحصول،  وطبيعتها  العمل  علاقة  من  الغرض  فهم 

معلومات بشأن ذلك.
بذل  العناية الواجبة المستمرة  بشأن علاقات العمل، والتدقيق في العمليات التي يتم د. 

إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع 
ما تعرفه المؤسسة عن عميلها.

ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق كافة تدابير  العناية الواجبة تجاه العملاء 
المدرجة في الفقرات من )أ( إلى )د( أعلاه، غير أنه ينبغي عليها تحديد نطاق تلك  التدابير 
باستخدام المنهج القائم على المخاطر اعتمادًا على نوع العميل أو علاقة العمل أو المعاملة. 
يجب أن تكون متسقة مع أي إرشادات صادرة عن السلطات المختصة. بالنسبة لفئات 
المخاطر الأعلى، كما يجب على المؤسسات المالية إجراء العناية الواجبة المعززة. في ظروف 
معينة، حيث توجد مخاطر منخفضة، قد تقرر البلدان أنه يمكن للمؤسسات المالية تطبيق 

تدابير مخففة أو مبسطة.
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x  أو قبل  المستفيد  والمالك  العميل  هوية  من  التحقق  المالية  المؤسسات  على  يجب 
الدول  تسمح  قد  العرضيين.  للعملاء  معاملات  إجراء  أو  عمل  علاقة  إقامة  أثناء 
العلاقة،  إنشاء  بعد  عمليًا  ممكن  وقت  أقرب  في  التحقق  بإكمال  المالية  للمؤسسات 
حيث تتم إدارة مخاطر غسيل الأموال بشكل فعال وحيث يكون ذلك ضروريًا لعدم 

مقاطعة سير العمل العادي.
x  ،أعلاه )د(  إلى  )أ(  للفقرات  الامتثال  على  قادرة  غير  المالية  المؤسسة  كانت  إذا    -

المعاملة؛ أو يجب إنهاء  أو إجراء  أو بدء علاقات تجارية  ينبغي لها فتح الحساب  فلا 
علاقة العمل؛ وينبغي النظر في إعداد تقرير المعاملات المشبوهة فيما يتعلق بالعميل.

على  ينبغي  أنه  من  الرغم  على  الجدد،  العملاء  جميع  على  المتطلبات  هذه  تطبيق  وينبغي 
الحاليين على أساس الأهمية  العملاء  التوصية على  تطبيق هذه  المالية كذلك  المؤسسات 
النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العلاقات الحالية في الأوقات المناسبة
تكون  أن  ينبغي  العملاء،  تجاه  العادية  الواجبة   العناية  تدابير  اتخاذ  إلى  بالإضافة   -6
المؤسسات المالية مطالبة فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالقيام بما يلي: 

وضع أنظمة ملائمة لإدارة  المخاطر لتحديد ما إذا كان  العميل  أو  المستفيد الحقيقي أ. 
من  الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر؛ و 

الحصول على موافقة الإدارة العليا لإقامة علاقات عمل مع هؤلاء العملاء؛ و ب. 
 اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر  الثروة أو مصدر الأموال؛ و ج. 
 القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العملد. 

أن  ينبغي  العملاء،  تجاه  العادية  الواجبة  العناية  تطبيق  تدابير  اتخاذ  إلى   بالإضافة   -7
الحدود  عبر  المصرفية  المراسلات   بعلاقات   يتعلق  فيما  مطالبة  المالية  المؤسسات  تكون 

والعلاقات الأخرى المشابهة بالقيام بما يلي:
أن تجمع معلومات كافية عن المؤسسة  المراسلة لفهم طبيعة نشاطها فهًما كامًلا وأن أ. 

تقوم، من خلال المعلومات  المتاحة علناً، بتحديد سمعة المؤسسة  المراسلة  الأصيلة 
ومستوى الرقابة التي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق يتعلق 

بغسل أموال أو تمويل إرهاب أو لأي إجراء رقابي؛ و 
أن تقوم بتقييم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المراسلة ب. 

الأصيلة؛ و 
 أن يتم  الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة؛ و ج. 
 أن يتم فهم مسؤوليات كل مؤسسة بشكل واضح؛ و د. 
فيما يتعلق »بحسابات الدفع بالمراسلة«، ينبغي أن تكون  المؤسسة المالية مطمئنة إلى هـ. 

أن البنك المر اسل   الأصيل قد  أجرى  العناية الواجبة تجاه   العملاء الذين لديهم 
إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات البنك المراسل، وأنه قادر على توفير معلومات 

العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة بنا ًء على طلب البنك  المراسل
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8- ينبغي على الدول والمؤسسات المالية أن تحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال التي قد تنشأ 
عن التقنيات الجديدة او المتطورة  التي قد تفضل إخفاء الهوية، واتخاذ التدابير، إذا لزم 
الأمر، لمنع استخدامها في مخططات غسيل الأموال. على وجه الخصوص، يجب أن يكون 
لدى المؤسسات المالية سياسات وإجراءات معمول بها لمعالجة أي مخاطر محددة مرتبطة 

بالعلاقات التجارية أو المعاملات غير المباشرة.

أجل  من  ثالثة  أطراف  الاعتماد على  ب  المالية  للمؤسسات  تسمح  أن  للدول  يجوز   -9
تجاه  الواجبة  العناية  تدابير  من  )ج(  إلى  )أ(  من  الفقرات  في  الواردة  العناصر  تنفيذ 
العملاء، وذلك بشرط استيفاء المعايير المبينة أدناه. وفي الحالات التي ُيسمح فيها بهذا، 
تبقى على عاتق المؤسسة  العملاء  الواجبة تجاه  العناية  النهائية عن تدابير  فإن المسؤولية 

المالية التي تعتمد على الطرف الثالث.

وتتمثل المعايير التي ينبغي استيفاؤها فيما يلي: 

ينبغي على المؤسسة المالية التي تعتمد على طرف ثالث أن تحصل منه على الفور على أ. 
المعلومات الضرورية التي تتعلق بالعناصر الواردة في الفقرات من )أ( إلى )ج( من 
تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء. ينبغي على المؤسسات المالية أن تتخذ الخطوات 
المناسبة للتأكد من أن نسخ بيانات التعرف على العميل وغيرها من المستندات ذات 
العلاقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء سيتم توفيرها من قبل الطرف الثالث 

حال طلبها منه ودون تأخير.

ينبغي على المؤسسة المالية أن تطمئن إلى أن الطرف الثالث يخضع للتنظيم أو الرقابة ب. 
الواجبة  العناية  بمتطلبات  الالتزام  أجل  من  مطبقة  تدابير  لديه  وأن  أو الإشراف، 
تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات بما يتماشى مع التوصيتين 5 و10. ويترك الأمر 
التي تفي بالشروط، مع  الثالث فيها.  التي يمثل الطرف  البلدان  بلد لتحديد  لكل 
البلدان التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي  مراعاة المعلومات المتاحة عن 

أو لا تطبقها بالشكل المناسب. 

10- ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ، لمدة خمس سنوات على الأقل، 
تلك  لتمكين  وذلك  والدولية،  المحلية  بالعمليات  المتعلقة  الضرورية  السجلات  بكافة 
المؤسسات من الاستجابة بسرعة لطلبات السلطات المختصة الحصول على معلومات. 
)بما  الفردية  العمليات  تركيب  بإعادة  لتسمح  كافية  السجلات  هذه  تكون  أن  وينبغي 
عند  توفر،  أن  يمكن  بحيث  وجدت(  إن  المستخدمة،  العملات  وأنواع  مبالغ  ذلك  في 
المالية  المؤسسات  تكون  أن  وينبغي  الإجرامي.  النشاط  ضد  دعاء  للا  دليًلا  الضرورة، 
العناية  التي يتم الحصول عليها من خلال تدابير  مطالبة بالاحتفاظ بجميع السجلات 
الواجبة )على سبيل المثال ُنسخ أو سجلات من وثائق الهوية الرسمية كجوازات السفر 
الحسابات  ملفات  وكذلك  مشابهة(،  وثائق  أو  القيادة  رخص  أو  الهوية  بطاقات  أو 
والمراسلات التجارية، بما في ذلك نتائج أي تحليل تم إجراؤه )كالاستعلامات بغرض 
تحديد خلفية العمليات الكبيرة المعقدة غير الاعتيادية والغرض منها( وذلك لمدة خمس 

سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل.
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11- يجب أن تولي المؤسسات المالية اهتمامًا خاصًا لجميع المعاملات الكبيرة المعقدة وغير 
العادية وجميع الأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي واضح أو 
غرض قانوني واضح، وينبغي فحص خلفية هذه المعاملات والغرض منها قدر الإمكان، 

النتائج مكتوبة، وتكون متاحة لمساعدة السلطات المختصة والمراجعين.
في  الواردة  بالسجلات  والاحتفاظ  العملاء  تجاه  الواجبة  العناية  متطلبات  تنطبق   -12
التوصيات 5 و 6 و8 إلى 11  على الأعمال  والمهن غير المالية المحددة في الحالات التالية: 

المستوى الحدي أ.  تتجاوز  أو  مالية تساوي  العملاء بصفقات  قيام  القمار: عند   أندية 
المعين. 

وبيع ب.  بشراء  تتعلق  عملائهم  لحساب  لصفقات  إبرامهم  عند  العقاريون:  الوكلاء 
العقارات.

تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة: عند إبرامهم أي عمليات تجارية نقدية ج. 
مع عميل بمبلغ يساوي أو يتجاوز المستوى الحدي المعين.

المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين: د. 
عند قيامهم بإعداد عملية مالية  أو تنفيذها نيابة عن عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة 

التالية: 
x شراء العقارات وبيعها ؛
x إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي يمتلكها العميل؛
x إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية؛
x تنظيم المساهمات بغرض إنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها؛
x  وبيع وشراء  الترتيبات،  أو  الاعتباريين  الأشخاص  إدارة  أو  تشغيل  أو  إنشاء 

الكيانات التجارية.
مقدمو خدمات الشركات والصناديق الإستئمانية - عند قيامهم بإعداد المعاملات أو هـ. 

تنفيذها لصالح عميل فيما يتعلق بالأنشطة المدرجة في التعريف في المسرد
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 الإبلاغ

 عن

 المعاملات

 المشبوهة

والامتثال

13-  إذا اشتبهت مؤسسة مالية أو كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال 
يُطلب منها،  أن  بتمويل الإرهاب، فيجب  أو مرتبطة  هي متحصلات نشاط إجرامي، 
لوحدة  المشبوهة  بالعملية  تقرير  بإرسال  اللوائح،   أو  القانون  بموجب  مباشر  بشكل 

المعلومات المالية فوًرا
14- ينبغي أن تكون المؤسسات المالية ومدير وها وموظفوها والعاملون فيها:

 متمتعين بالحماية بموجب القانون من المسؤولية الجنائية والمدنية عن انتهاك أي قيد أ. 
على الإفصاح عن المعلومات يكون مفروض بموجب عقد أو أي نص تشريعي أو 
إلى  نية  بحسن  شكوكهم  عن  بالإبلاغ  قيامهم  حالة  في  وذلك  إداري،  أو  تنظيمي 
النشاط  الدقة ما هي طبيعة  المالية، حتى وإن لم يعرفوا على وجه  المعلومات  وحدة 

الإجرامي الأساسي، وبغض النظر عن حدوث نشاط إجرامي فعلا 
خاضعين بموجب القانون لحظر الإفصاح عن حقيقة أنه تم رفع تقرير عن عملية ب. 

مشبوهة أو أن معلومات ذات صلة قيد الإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالية
15- على المؤسسات المالية تطوير برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على 

أن تشمل هذه البرامج:
إدارة أ.  ترتيبات  ذلك  في  بما  الداخلية،  والضوابط  والإجراءات  السياسات   تطوير 

الامتثال المناسبة، وإجراءات الفرز المناسبة لضمان معايير عالية عند تعيين الموظفين.
برنامج تدريب الموظفين المستمرب. 
وظيفة تدقيق لاختبار النظام.ج. 

16- تنطبق  المتطلبات  الواردة في التوصيات من 13  إلى  15 و21  على جميع الأعمال 
والمهن غير المالية المحددة مع مراعاة الاستثناءات  التالية:

 ينبغي أن ُيطلب من المحامين وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب  المهن  القانونية أ. 
عن   نيابة  إبرامهم،  عند  المشبوهة  المعاملات  عن  الإبلاغ  المستقلين  والمحاسبين 
)د(   12 التوصية  في  المذكورة  بالأنشطة  تتعلق  مالية  صفقة  لصالحه،  أو  العميل 
وينبغي تشجيع الدول بقوة على توسيع نطاق متطلب  الإبلاغ ليشمل بقية الأنشطة 

المهنية للمحاسبين بما في ذلك المدققين.
ينبغي أن يكون تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة مطالبين بالإبلاغ عن ب. 

المعاملات  المشبوهة عند إبرامهم أية عملية تجارية نقدية مع عميل بمبلغ يساوي أو 
يزيد على الحد المعين المطبق.

ينبغي أن يكون مقدمو خدمات الشركات والصناديق  الإستئمانية مطالبين بالإبلاغ ج. 
نيابة عن العميل أو  عن المعاملات  المشبوهة الخاصة بأي عميل عند قيامهم، بال 

لصالحه، بإبرام عملية تجارية تتعلق بالأنشطة المشار إليها في التوصية 12 )هـ(
القانونية  المهن   أصحاب   من  وغيرهم  العدل  وكتاب  المحامين  من  يُطلب  لا 
ذات  المعلومات  على  الحصول  تم  إذا  شكوكهم  عن  عن  الإبلاغ  المستقلين  والمحاسبين 

الصلة في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية أو الامتياز المهني القانوني.
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 تدابير

 أخرى

 لردع

 غسل

 الأموال

 وتمويل

الإرهاب

17- يجب على الدول التأكد من أن العقوبات الفعالة والمتناسبة والرادعة، سواء كانت 
الاعتباريين  أو  الطبيعيين  الأشخاص  مع  للتعامل  متاحة  إدارية،  أو  مدنية  أو  جنائية 
المشمولين بهذه التوصيات الذين لا يمتثلون لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل 

الإرهاب.

توافق على إنشاء أو قبول استمرار عمل البنوك الوهمية. كما  18- يجب على الدول ألا 
يجب على المؤسسات المالية رفض الدخول في، أو الاستمرار، في علاقة مصرفية مراسلة 
مع بنوك وهمية. كما يجب على المؤسسات المالية أن تحذر من إقامة علاقات مع المؤسسات 

المالية الأجنبية المستقبلة والتي تسمح باستخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.

19- يجب على البلدان النظر في جدوى وفائدة نظام تقوم فيه البنوك والمؤسسات المالية 
التي تزيد عن  العملة المحلية والدولية  معاملات  بالإبلاغ عن جميع  الأخرى والوسطاء 
للسلطات  ومتاحة  محوسبة  بيانات  قاعدة  لديها  وطنية  مركزية  وكالة  إلى  ثابت،  مبلغ 
المختصة للاستخدام في حالات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مع مراعاة ضمانات 

صارمة لضمان الاستخدام السليم للمعلومات.

20- يجب على الدول النظر في تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي على الأعمال والمهن، 
بخلاف الأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي تشكل خطرًا لغسيل الأموال أو تمويل 

الإرهاب.

علاوة على أنه يجب على الدول أن تشجع على تطوير تقنيات حديثة وآمنة لإدارة الأموال 
تكون أقل 

الإجراءات 
الواجب 
اتخاذها 

فيما يتعلق 
بالدول 
التي لا 
تمتثل أو 
لا تمتثل 
بشكل 
كاف 

لمجموعة 
العمل 

المالي

التجارية والمعاملات مع  للعلاقات  اهتمامًا خاصًا  المالية  المؤسسات  أن تولي  يجب   -21
الأشخاص، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية، من البلدان التي لا تطبق توصيات 

مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف. 

عندما لا يكون لهذه المعاملات غرض اقتصادي أو قانوني واضح، يجب فحص خلفيتها 
السلطات  متاحة لمساعدة  كتابيًا وتكون  النتائج  وإثبات  منها، قدر الإمكان،  والغرض 
المختصة. في حالة استمرار مثل هذا البلد في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي 
أو تطبيقها بشكل غير كاف، ينبغي أن تكون البلدان قادرة على تطبيق التدابير المضادة 

المناسبة.

المالية  المؤسسات  على  المطبقة  المبادئ  أن  من  التأكد  المالية  المؤسسات  على  يجب   -22
والمذكورة أعلاه تنطبق أيضًا على الفروع والشركات التابعة المملوكة للأغلبية الموجودة 
تطبقها  أو  المالي  العمل  توصيات مجموعة  تطبق   التي لا  البلدان  الخارج، خاصة في  في 
بشكل غير كاف إلى الحد الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية المعمول بها. عندما 
تحظر القوانين واللوائح المحلية المعمول بها هذا التنفيذ، يجب إخطار السلطات المختصة 
في بلد المؤسسة الأم من قبل المؤسسات المالية بأنها لا تستطيع تطبيق توصيات مجموعة 

العمل المالي.
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توصيات 

التنظيم 

والإشراف

23- يجب على البلدان أن تضمن خضوع المؤسسات المالية للتنظيم والإشراف المناسبين 
وأنها تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي بشكل فعال. كما يجب على السلطات المختصة 
اتخاذ التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة لمنع المجرمين أو شركائهم من امتلاك أو أن 

يكونوا المالك المستفيد لمصلحة هامة أو تولي وظيفة إدارية في مؤسسة مالية. 

التنظيمية  التدابير  المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية، يجب تطبيق  بالنسبة للمؤسسات 
بطريقة  الأموال  بغسيل  أيضًا  تتعلق  والتي  احترازية  لأغراض  تنطبق  التي  والإشرافية 
المؤسسات  تكون  أن  يجب  الإرهاب.  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  لأغراض  مماثلة 
أو  للإشراف  تخضع  وأن  مناسب  بشكل  ومنظمة  مسجلة  أو  مرخصة  الأخرى  المالية 
تمويل  أو  الأموال  غسل  مخاطر  مراعاة  مع  الأموال،  غسيل  مكافحة  لأغراض  الرقابة 
الإرهاب في هذا القطاع. وكحد أدنى، يجب أن تكون الشركات التي تقدم خدمة تحويل 
الأموال أو تحويل القيمة أو الأموال أو تغيير العملة مرخصة أو مسجلة  وتخضع لأنظمة 
وتمويل  الأموال  غسل  لمكافحة  الوطنية  للمتطلبات  الامتثال  وضمان  للمراقبة  فعالة 

الإرهاب.

والرقابية  التنظيمية  للتدابير  المحددة  المالية  غير  والمهن  الأعمال  تخضع  أن  ينبغي   -24
التالية: 

التدابير  تطبيقها  يضمن  شامل  ورقابي  تنظيمي  لنظام  القمار  أندية  تخضع  أن  ينبغي   أ- 
اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمو يل الإرهاب بشكل فَّعال. وكحد أدنى

x ينبغي أن تكون أندية القمار مرخصة؛ 

x  التنظيمية اللازمة لمنع القانونية أو  التدابير  ينبغي على السلطات المختصة أن تتخذ 
المجرمين أو شركائهم من  حيازة حصة كبيرة أو مسيطرة في أي ناد للقمار، أو أن 
أو  فيه،  إدارية  بوظيفة  ويضطلعوا  الحصة،  تلك  من  الحقيقيين  المستفيدين  يكونوا 

يقوموا بتشغيله ؛ و 

x  وعلى  السلطات المختصة التأكد من خضوع أندية القمار لرقابة فعالة من أجل ضمان
التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

المحددة  المالية  غير  والمهن  الأعمال  فئات  خضوع  من  تتأكد  أن  الدول  على  ينبغي   ب- 
الأموال  غسل  مكافحة  بمتطلبات  التزامها  وضمان   للمراقبة  فعالة  لأنظمة  الأخرى 
وتمويل الإرهاب. وينبغي تنفيذ هذا المطلب على أساس درجة المخاطر. كما  يمكن تنفيذه 
إما بواسطة جهة رقابية أو هيئة مناسبة ذاتية التنظيم شريطة أن تستطيع تلك الهيئة ضمان  

التزام أعضائها بواجباتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

25- يجب على السلطات المختصة وضع مبادئ توجيهية وتقديم التغذية الراجعة التي 
ستساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق التدابير الوطنية 
عن  الكشف  في  الخصوص،  وجه  وعلى  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسل  لمكافحة 
القانونية  المساعدة  وحول  والمصادرة؛  والمحجوزة  عنها.  والإبلاغ  المشبوهة  المعاملات 

المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعاون.
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 جيم

 التدابير

 المؤسسية

 وغيرها من

 الإجراءات

 اللازمة

 في أنظمة

 مكافحة

 غسل

 الأموال

 وتمويل

الإرهاب

السلطات 

المختصة 

وسلطاتها 

ومواردها

26- يجب على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية  تعمل كمركز وطني لتلقي )وحسبما 
المحتمل.  أو تمويل الإرهاب  المتعلقة بغسيل الأموال  المعلومات  يطلب( وتحليل ونشر 
الوصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الوقت المناسب إلى المعلومات المالية والإدارية 
بما في ذلك  بوظائفها بشكل صحيح،  تتطلبها للاضطلاع  التي  القانون  بإنفاذ  والمتعلقة 

تحليل تقرير المعاملات المشبوهة.
مسؤولية  تتحمل  المعينة  القانون  إنفاذ  سلطات  أن  من  التأكد  الدول  على  27-يجب 
التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتم تشجيع البلدان على دعم وتطوير 
تقنيات التحقيق الخاصة المناسبة قدر الإمكان للتحقيق في غسيل الأموال، مثل التسليم 
المراقب والعمليات السرية والتقنيات الأخرى ذات الصلة. كما يتم تشجيع البلدان على 
في  متخصصة  مؤقتة  أو  دائمة  مجموعات  استخدام  مثل  أخرى  فعالة  آليات  استخدام 
البلدان  التعاونية مع السلطات المختصة المناسبة في  التحقيق في الأصول، والتحقيقات 

الأخرى.
أن  يجب  الأساسية،  الأصلية  والجرائم  الأموال  غسل  في  التحقيقات  إجراء  عند   -28
تكون السلطات المختصة قادرة على الحصول على المستندات والمعلومات لاستخدامها في 
تلك التحقيقات، وفي الملاحقات القضائية والإجراءات ذات الصلة، وينبغي أن يشمل 
ذلك صلاحيات لاستخدام التدابير الإجبارية للحصول على السجلات المحفوظة من 
ومصادرة  والمباني  الأشخاص  لتفتيش  الآخرين،  والأشخاص  المالية  المؤسسات  قبل 

الأدلة والحصول عليها.
29- يجب أن يكون لدى المشرفين الصلاحيات الكافية لمراقبة وضمان التزام المؤسسات 
إجراء  سلطة  ذلك  في  بما  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  بمتطلبات  المالية 
عمليات التفتيش كما يجب أن يكونوا مخولين بإلزام تقديم أي معلومات من المؤسسات 
المالية ذات الصلة بمراقبة مثل هذا الامتثال وفرض عقوبات إدارية مناسبة لعدم الامتثال 

لهذه المتطلبات.
الأموال  غسل  مكافحة  في  المشاركة  المختصة  سلطاتها  تزود  أن  الدول  على  30-يجب 
وتمويل الإرهاب بالموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية.  كما يجب أن يكون لدى البلدان 

عمليات سارية  لضمان أن موظفي تلك السلطات يتحلون  بدرجة عالية من النزاهة.
31-يجب على الدول التأكد من أن  لدى صانعي السياسات والوحدات المالية وإنفاذ 
التنسيق  الاقتضاء  وعند  التعاون،  من  تمكنهم  مطبقة  فعالة  آليات  والمشرفين  القانون 
محليًا مع بعضهم البعض فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ السياسات والأنشطة لمكافحة غسل 

الأموال  وتمويل الإرهاب.

أنظمتها  فعالية  مراجعة  يمكنها  المختصة  سلطاتها  أن  من  التأكد  الدول  على  32-يجب 
لمكافحة غسل الأموال وأنظمة تمويل الإرهاب من خلال الاحتفاظ بإحصاءات شاملة 
حول الأمور ذات الصلة بفاعلية وكفاءة هذه الأنظمة. يجب أن يشمل هذا الإحصائيات 
الخاصة بالتقارير الأولية التي تم استلامها ونشرها  بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

التحقيقات والملاحقات والإدانات على الممتلكات المجمدة.
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شفافية 

الأشخاص 

الاعتباريين 

والترتيبات

33- ينبغي على الدو ل أن تتخذ تدابير لمنع  استغلال الأشخاص  الاعتبارية في غسل 
كافية  معلومات  توافر  من  تتأكد   أن  الدول  على  وينبغي  الإرهاب.  تمويل  أو  الأموال 
ودقيقة في الوقت المناسب عن  المستفيدين الحقيقيين  وحصص  السيطرة في  الأشخاص 
الاعتبارية. تستطيع   السلطات   المختصة   الحصول عليها أو  الو صول إليها في وقت  
مناسب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الدول  التي  يكون فيها أشخاص  اعتبارية 
بوجود مساهمين  تسمح  التي  أو  أو سندات لحاملها،  أسهم لحاملها  إصدار  قادرة على 
استغلالها من أجل  َّعالة لضمان عدم  تدابير ف  تتخذ  أن  أو مديرين  اسميين،  اسميين 
غسل الأموال أو تمويل  الإرهاب. وينبغي على الدول أن ت نظر في اتخاذ تدابير يكون 
قبل   من  والسيطرة  الحقيقيين  المستفيدين  معلومات   إلى  الوصول  تيسير   شأنها  من 
المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير  المالية المحددة  التي تقوم بتنفيذ المتطلبات  الواردة 

في التوصيات.
غسل  في  القانونية  الترتيبات  استغلال   لمنع   تدابير  تتخذ  أن  الدول  على  ينبغي   -34
الأموال أو تمويل الإرهاب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الدول أن تتأكد من  توافر 
بما  الصريحة،   الإستئمانية   الصناديق   عن  المناسب  الوقت  في  ودقيقة  كافية  معلومات 
المختصة  السلطات  تستطيع  والمستفيدين،  والوصي  بالموصي  الخاصة  المعلومات  يشمل 
الحصول عليها أو الوصول إليها في وقت مناسب. كما ينبغي على الدول أن تنظر في  اتخاذ 
تدابير يكون من شأنها تسهيل الوصول إلى معلومات  المستفيدين الحقيقيين والسيطرة  
من قبل  المؤسسات المالية والأعمال  والمهن غير المالية المحددة التي تقوم بتنفيذ  المتطلبات 

الواردة في التوصية رقم 5.

دال

 التعاون

الدولي

واتفاقية  فيينا،  اتفاقية  إلى  للانضمام  فورية  خطوات  تتخذ  أن  الدول  على  ينبغي   -35
بشكل  وتطبيقها   1999 لعام  الإرهاب  تمويل  لقمع  المتحدة  الأمم  واتفاقية  باليرمو، 
كامل. كما أن الدول مدعوة أيضا للمصادقة على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة 
وتطبيقها حيثما أمكن، مثل اتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة غسل متحصلات الجريمة 
والبحث عنها وضبطها ومصادرتها، والاتفاقية الأمريكية الدولية لمحاربة الإرهاب لعام 

2002

المساعدة 
القانونية 
المتبادلة 
وتسليم 
المجرمين

36-ينبغي على الدول أن تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بشكل سريع وبناء وفعال وعلى 
أوسع نطاق ممكن فيما  يتعلق بالتحقيقات  والملاحقة القضائية والإجراءات ذات  الصلة 
لدى  يكون  أن  وينبغي  الإرهاب.  وتمويل  المرتبطة  الأصلية  والجرائم  الأموال  بغسل 
الدول  أساس قانوني مناسب لتقديم المساعدة. بالإضافة إلى ذلك، وحيثما يكون ملائما، 
وبشكل  التعاون.  لتعزيز  أخرى  آليات  أو  ترتيبات  أو  اتفاقيات  لديها   تتوفر  أن  ينبغي 

خاص، على الدول:
أن لا تمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أو تضع لها شروطًا غير معقولة أو أ. 

مقيدة بشكل غير مبرر.
طلبات ب.  بين  الأولويات  لتحديد  وفعالة  واضحة  إجراءات  وجود  من  تتأكد  أن 

المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها في  الوقت المناسب. 
أن لا تمتنع عن تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلى أساس وحيد هو  ج. 

اعتبار أن الجريمة تتضمن أيضا مسائل  ضريبية.
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القوانين د.  أن   إلى  استنادًا  المتبادلة  القانونية  المساعدة  طلبات  تنفيذ  عن  تمتنع   لا  أن 
تقتض ي من المؤسسات  المالية او  الاعمال والمهن غير المالية  المحددة   الحفاظ على 

السرية او  الخصوصية.
التوصية  بموجب  المطلوبة  المختصة  سلطاتها  صلاحيات  أن  الدول  تضمن  أن  يجب 
المتبادلة  القانونية  المساعدة  لطلبات  الاستجابة  أيضًا في  متاحة وذلك لاستخدامها   28
إنفاذ  سلطات  أو  أجنبية  قضائية  سلطات  تقدمها  التي  المباشرة  للطلبات  والاستجابة 

القانون الأجنبية إلى الجهات المحلية المقابلة في حال تمشي ذلك مع إطار العمل المحلي. 
ولتفادي تضارب الاختصاصات، ينبغي النظر في استنباط وتطبيق آليات لتحديد أفضل 
التي  العدالة في الحالات  القضائية ضد  المدعي عليهم لمصلحة  الدعاوى  مكان لإقامة 

يكونون فيها عرضة للملاحقة في أكثر من دولة واحدة.

37- ينبغي للبلدان، إلى أقصى حد ممكن، تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على الرغم 
من عدم وجود ازدواجية التجريم.

وعندما تكون ازدواجية التجريم مطلوبة كشرط من أجل تسليم  المجرمين، ينبغي اعتبار 
ذلك  الشرط متحققًا بغض النظر عن وضع  الدولتين للجريمة في ذات الفئة، أو وصفها 

بالمصطلح نفسه شريطة أن تجرم الدولتان معا السلوك  الذي تنطوي عليه الجريمة.

سريعة  إجراءات  لاتخاذ  الصلاحية  لديها  أن  من  تتأكد  أن  الدول  على  38-ينبغي 
الممتلكات  أو مصادرة  بتحديد أو تجميد أو حجز  الدول  الأجنبية  للاستجابة لطلبات 
المغسولة أو المتحصلات الناتجة عن  غسل الأموال أو الجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب؛ 
أو الوسائط المستخدمة أو  التي اتجهت النية إلى  استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم أو 
الممتلكات المماثلة لها في القيمة. كما يجب توفر الترتيبات اللازمة لتنسيق إجراءات الحجز 

والمصادرة والتي ينبغي أن تشمل  اقتسام الأصول المصادرة
مرتكبيها  تسليم  تستوجب  كجريمة  الأموال  بغسيل  الاعتراف  الدول  على  يجب   -39
تسليم   رفض  حالة  في   الدولة،  على  أو  مواطنيها،  تسلم  أن  إما  دولة  كل  على  وينبغي 
المجرمين  استنادًا على أساس وحيد هو الجنسية، يجب على تلك الدولة، أن تحيل   القضية 
سلطاتها  إلى  لتسلمه،   تسعى  التي  الدولة  طلب  على  بناء  مبرر،   غير  تأخير  دون  من 
المختصة  لملاحقته قضائيا بشأن الجرائم المبينة في الطلب. وعلى  تلك السلطات المختصة 
تتعلق  أخرى  قضية  أي  في  تتبعها  التي  الطريقة   بذات  بإجراءاتها  والقيام  قرارها  اتخاذ 
بالجرائم ذات الطبيعة الخطرة بموجب القانون المحلي لتلك الدولة. وينبغي على الدول 
المعنية أن تتعاون فيما بينها،  وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية وإجراءات الإثبات،  

ضمًانا لفعالية تلك الملاحقات القضائية.
ومع مراعاة المبادئ الأساسية للقانون  المحلي، ينبغي أن يكون لدى الدول آليات مبسطة 
لتسليم  المجرمين، مثل السماح بالإرسال المباشر لطلبات التوقيف المؤقت بين السلطات 
المختصة وتسليم الأشخاص فقط على أساس مذكرات الاعتقال أو الأحكام الصادرة 
التسليم  إجراءات  عن  يتخلون  الذين  الأشخاص  لتسليم  مبسطة  إجراءات  إعداد  أو 

الرسمية.
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أشكال 
أخرى 
للتعاون

40-ينبغي على الدول أن تتأكد من أن سلطاتها المختصة يمكنها توفير أكبر قدر ممكن 
ناء وَفعال  للسلطات النظيرة الأجنبية فيما يتعلق  من التعاون الدولي على نحو سريع وبَّ
بغسل الأموال والجرائم الأصلية  المرتبطة  بغسل الاموال وتمويل الإرهاب. وينبغي على 
الدول أن تقوم بذلك بشكل تلقائي وعند الطلب للمعلومات  المتعلقة بغسل الأموال 
غير  تقييدية  شروط  دون  بالتبادلات  السماح  يجب  كما  الأساسية.  الأصلية  والجرائم 

ضرورية وخاصة ما يلي:
أيضًا أ.  يعتبر  الطلب  أن  لمجرد  المساعدة  طلب  رفض  المختصة  للسلطات  ينبغي  لا 

منطويًا على مسائل مالية.
يجب على الدول ألا تتذرع بالقوانين التي تتطلب من المؤسسات المالية الحفاظ على ب. 

السرية كأساس لرفض تقديم التعاون.
أمكن، ج.  وحيثما  التحقيقات؛  إجراء  على  قادرة  المختصة  السلطات  تكون  أن  ينبغي 

التحقيقات؛ نيابة عن السلطات الأجنبية النظيرة
عندما تكون القدرة على الحصول على المعلومات التي تطلبها سلطة أجنبية مختصة ليست 
ضمن ولاية نظيرتها، يتم تشجيع البلدان أيضًا على السماح بتبادل سريع وبناء للمعلومات 
مع غير النظراء. يمكن أن يحدث التعاون مع السلطات الأجنبية بخلاف النظراء بشكل 
مباشر أو غير مباشر. عند عدم التأكد من الطريقة المناسبة التي يجب اتباعها، يجب على 

السلطات المختصة أولًا الاتصال بنظيراتها الأجنبية للحصول على المساعدة.
يجب على الدول وضع ضوابط وضمانات لضمان أن المعلومات التي تتبادلها السلطات 
المختصة لا تستخدم إلا بطريقة مصرح بها، بما يتفق مع التزاماتها المتعلقة بالخصوصية 

وحماية البيانات.
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 الملحق هاء
»أعضاء ومراقبو مجموعة العمل المالي )FATF( والهيئات الإقليمية الثمانية على غرار 

»)FSRBs( مجموعة العمل المالي

المراقبونالأعضاءالمنظمة
1 - مجموعة العمل 
 36 )FATF( المالي

دولة عضو
    www.fatf-gafi.org

الأرجنتين
أستراليا
النمسا
بلجيكا
البرازيل

كندا
الصين

الدنمارك
المفوضية الاوروبية

فنلندا
فرنسا
ألمانيا

اليونان
مجلس التعاون الخليجي

هونغ كونغ، الصين
أيسلندا

الهند
ايرلندا
إيطاليا
اليابان

مملكة هولندا
لوكسمبورغ

المكسيك
نيوزيلاندا
النرويج
البرتغال

جمهورية كوريا
الاتحاد الروسي

سنغافورة
جنوب أفريقيا

إسبانيا
السويد
سويسرا

تركيا
المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الآسيوي

لجنة بازل للرقابة المصرفية
أمانة الكومنولث

مجموعة ايجمونت لوحدات الاستخبارات المالية
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

البنك المركزي الأوروبي
يوروجيست

يوروبول
بنك التنمية الأمريكي

الرابطة الدولية لمشرفي التأمين
صندوق النقد الدولي

المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية
الانتربول. الشرطة الدولية

منظمة الدول الأمريكية/لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب
منظمة الدول الأمريكية/لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات  

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مجموعة المشرفين المصرفية الخارجية

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
معلومة اضافية

لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن
لجنة الجزاءات  بشأن القاعدة وطالبان )1267 لجنة(.

البنك الدولي
منظمة الجمارك العالمية
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المراقبونالأعضاءالمنظمة
2 - مجموعة آسيا والمحيط 

الهادئ لمكافحة غسل 
الأموال التي تضم 40 

دولة عضو ا

   www.apgml.org

أفغانستان
أستراليا

بنغلاديش
بروناي دار السلام

كمبوديا
كندا

الصين
جزر كوك

فيجي
هونغ كونغ، الصين

الهند
إندونيسيا

كوريا الجنوبية
اليابان
لاوس

ماكاو، الصين
ماليزيا

جزر المالديف
جزر مارشال

منغوليا
ميانمار
ناورو
نيبال

نيوزيلاندا
نيو

باكستان
بالاو

بابوا غينيا الجديدة
فيلبيني
ساموا

سنغافورة
جزر سليمان
سيريلانكا

تايبيه الصينية
تايلاند

تيمور الشرقية
تونجا

الأمريكيةالولايات المتحدة 
فانواتو
فيتنام

بوتان
فرنسا

ميكرونيزيا
الاتحاد الروسي
المملكة المتحدة

أمانة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
بنك التنمية الآسيوي

مبادرة بنك التنمية الآسيوي / مكتب مكافحة الفساد في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ

أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا
فريق العمل المالي الكاريبي

أمانة الكومنولث
المجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب
مجموعة ايجمونت

مجموعة مكافحة غسيل الأموال بشرق وجنوب إفريقيا
فريق العمل المالي

مجموعة العمل المالي بشأن غسيل الأموال في أمريكا الجنوبية
مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسيل الأموال في غرب 

إفريقيا
صندوق النقد الدولي

الانتربول. الشرطة الدولية
مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مجلس أوروبا، منظمة جمارك أوقيانوسيا التابعة لمجموعة مكافحة 
غسيل الأموال

مجموعة المشرفين المصرفية الخارجية
أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
البنك الدولي

منظمة الجمارك العالمية



دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

145

دليل عمل )غوباك( للبرلمانيين حول مكافحة غسل الأموال

المراقبونالأعضاءالمنظمة
3 - فريق العمل  المعني 
بالتدابير المالية في منطقة 
البحر الكاريبي 29 دولة 

عضوا  
  www.cfatf-gafic.org

أنتيغوا وبربودا
أنغيلا
أروبا

جزر البهاما
بربادوس

بيليز
برمودا

جزر فيرجن البريطانية
جزر كايمان

كوراكاو
دومينيكا

جمهورية الدومينيكان
السلفادور

غرينادا
غواتيمالا

غيانا
جمهورية هايتي

هندوراس
أمايكا

مونتسيرات
نيكاراغوا

سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت مارتن

سانت فنسنت وجزر 
غرينادين
سورينام

جزر تركس وكايكوس
ترينيداد وتوباجو

فنزويلا

كندا
فرنسا

مملكة هولندا
المكسيك
إسبانيا

المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
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المراقبونالأعضاءالمنظمة
4 - المجموعة الأوروبية 

 الآسيوية وتتكون من
8 دولة عضوا

www.eurasiangroup.
org

 

بيلاروسيا
الهند

كازاخستان
الصين

قيرغيزستان
روسيا

طاجيكستان
تركمانستان وأوزبكستان

المملكة المتحدة
جورجيا
إيطاليا

الولايات المتحدة الأمريكية
أوكرانيا
فرنسا
ألمانيا

مولدوفا
اليابان
تركيا

أرمينيا
أفغانستان

ليتوانيا
بولندا
صربيا

الجبل الأسود
المنظمات المراقبة

  مجموعة آسيا / المحيط الهادئ لغسيل الأموال
  بنك التنمية الآسيوي

منظمة معاهدة الأمن الجماعي
رابطة الدول المستقلة )اللجنة التنفيذية(

لجنة الخبراء التابعة لمجلس أوروبا والمعنية بتقييم إجراءات مكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لجنة مكافحة الإرهاب
اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية

بنك التنمية الأوروبي الآسيوي
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

فريق العمل المالي المعني بغسل الأموال
صندوق النقد الدولي

الانتربول 
منظمة شنغهاي للتعاون

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
  مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

البنك الدولي
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المراقبونالأعضاءالمنظمة
5 - مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا وتضم 18 
دولة عضو

www.menafatf.org

 

الأرجنتين
بوليفيا

البرازيل
تشيلي

كولومبيا
كوستا ريكا
الاكوادور
المكسيك

بنما
باراغواي

بيرو
أوروغواي

ايجمونت
فرنسا
ألمانيا

بنك التنمية الأمريكي
صندوق النقد الدولي

الانتربول 
إنتوساي
البرتغال
إسبانيا

الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

البنك الدولي
المنظمات الزميلة التي تحضر الجلسات أيضًا:

مجموعة العمل المالي
مجموعة العمل المالي للعمل في منطقة البحر الكاريبي

منظمة الدول الأمريكية، من خلال لجنة الدول الأمريكية لمكافحة 
تعاطي المخدرات

المراقبونالأعضاءالمنظمة
6 - مجموعة مكافحة 
غسيل الأموال بشرق 

وجنوب إفريقيا وتضم 15 
دولة عضو

www.esaamlg.org

 

بوتسوانا
جزر القمر

كينيا
ليسوتو
ملاوي

موريشيوس
موزمبيق

ناميبيا
جنوب أفريقيا

سوازيلاند
سيشل
تنزانيا
أوغندا
زامبيا

زيمبابوي

مجموعة آسيا / المحيط الهادئ لغسيل الأموال
مجموعة اجمونت

البنك الدولي
أمانة الكومنولث

برنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة غسيل الأموال
مجموعة العمل المالي

مجموعة العمل المالي  لمنطقة البحر الكاريبي
الولايات المتحدة الأمريكية

الانتربول 
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المراقبونالأعضاءالمنظمة
7 - مجموعة العمل 

الحكومي الدولي لمكافحة 
غسل الأموال في غرب 

إفريقيا  التي تضم 15 دولة 
عضو

 www.giaba.org

 

بنين

بوركينا فاسو

جمهورية كابو فيردي

كوت ديفوار

غامبيا

غانا

غينيا

غينيا بيساو

ليبيريا

مالي

النيجر

نيجيريا

السنغال

سيرا ليون

توجو

مجموعة اجمونت
جمهورية ساو تومي وبرينسيب

يتم منح صفة مراقب داخل مجموعة العمل الحكومي الدولي 
لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا  للدول الأفريقية وغير 

الأفريقية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية التي تدعم أهداف 
وأعمال مجموعة العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في 

غرب إفريقيا  والتي تقدمت بطلب للحصول على صفة مراقب.
المنظمات التالية مؤهلة أيضًا للحصول على وضع مراقب داخل 

مجموعة العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في غرب 
إفريقيا:

البنوك المركزية للدول الموقعة، ولجان الأوراق المالية والبورصات 
الإقليمية، والاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، والمنطقة 

الفرنسية لمكافحة غسيل الأموال
لجنة الاتصال )المجلس الإقليمي للادخار العام والأسواق المالية(، 

وبنك التنمية الأفريقي  ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة  والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي  ومجموعة العمل 

المالي  والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وأمانة الكومنولث 
والاتحاد الأوروبي.
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المراقبونالأعضاءالمنظمة
8 - مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا التي تضم 
18 دولة عضو

 www.menafatf.org

 

الجزائر

البحرين

مصر

العراق

الأردن

الكويت

لبنان

ليبيا

موريتانيا

المغرب

سلطنة عمان

دولة قطر

المملكة العربية السعودية

السودان

سوريا

تونس

الإمارات العربية المتحدة

اليمن

صندوق النقد العربي
مجموعة آسيا / المحيط الهادئ لغسيل الأموال

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجموعة اجمونت )من وحدات المعلومات المالية(

فرنسا
فريق العمل المالي

صندوق النقد الدولي
فلسطين
إسبانيا

بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الولايات المتحدة الأمريكية
البنك الدولي

منظمة الجمارك العالمية
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المراقبونالأعضاءالمنظمة
9 - لجنة الخبراء المعنية بتقييم 

تدابير مكافحة غسل الأموال بعدد 
28  دولة عضو 

www.coe.int/t/dghl/
monitoring/moneyval 

 

ألبانيا
أندورا
أرمينيا

أذربيجان
البوسنة والهرسك

بلغاريا
كرواتيا
قبرص

الجمهورية التشيكية
استونيا

جورجيا
هنغاريا

إسرائيل)صفة مراقب 
نشط(
لاتفيا

ليختنشتاين
ليتوانيا
مالطا

مولدوفا
موناكو

الجبل الأسود
بولندا

رومانيا
الاتحاد الروسي

سان مارينو
صربيا

جمهورية سلوفاكيا
سلوفينيا

»جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة«

أوكرانيا

كندا

دولة الفاتيكان

اليابان

المكسيك

الولايات المتحدة الأمريكية

أعضاء مجموعة العمل المالي غير المشار إليهم كأعضاء

أمانة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال

مفوضية المجتمعات الأوروبية والأمانة العامة لمجلس الاتحاد 
الأوروبي

  الإنتربول

أمانة الكومنولث

صندوق النقد الدولي 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  

لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 

البنك الدولي

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 

مجموعة المشرفين المصرفية الخارجية 

مجموعة اجمونت

المجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب 
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قائمة مصطلحات الكتاب

Glossary of the book

FATF مجموعة العمل المالي فاتف
 Financial Action Task Force

(FATF(

الهيئات الإقليمية التسعة على غرار 
)FSRBs( مجموعة العمل المالي

 9 FATF-Style Regional Bodies

(FSRBs(

GOPACالمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
 United Nations Development

Program

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 United Nations Convention

against Corruption

Financial Intelligence Unit FIUوحدة الاستخبارات المالية

Anti-Money Laundering  AMLمكافحة غسل الاموال

فريق العمل العالمي لمكافحة غسل 
الأموال

  Anti-Money Laundering

Global Task Force AMLGTF

مكافحة تمويل الارهاب
Counter

terrorism financing (Ctf(

اعرف عميلك
“know your customer”

(KYC(.
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مجموعة العمل المالي للعمل في منطقة 
البحر الكاريبي

 financial Action task force of

the Caribbean (CfAtf(

لجنة الدول الأمريكية لمكافحة تعاطي 
المخدرات

 the inter American

 Commission against Drug

Abuse (CiCAD(

مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعني 
بغسل الأموال

 Asia/Pacific Group on Money

laundering (APG(

منظمة معاهدة الأمن الجماعي
 Collective security treaty

organization (Csto(

رابطة الدول المستقلة
 Commonwealth of

 independent states (executive

Committee( (Cis(

لجنة الخبراء التابعة لمجلس أوروبا 
والمعنية بتقييم إجراءات مكافحة غسيل 

الأموال وتمويل الإرهاب

 Council of europe Committee

 of experts on the evaluation

 of Anti-Money laundering

 Measures and the financing of

terrorism (MoneYVAl(

لجنة مكافحة الإرهاب
 Counter-terrorism Committee

(Un CtC(

بنك التنمية الأوروبي الآسيوي
 eurasian economic

Community (eeC(
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البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
 european Bank for

 Reconstruction and

Development (eBRD(

منظمة شنغهاي للتعاون
 shanghai Cooperation

organization (sCo(

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
 the organization for security

 and Co-operation in europe

(osCe(

  مكتب الأمم المتحدة للمخدرات 
والجريمة

 United nations office for Drugs

and Crime (UnoDC(

أمانة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط 
)APeC( الهادئ

 Asia Pacific economic

 Cooperation (APeC(

secretariat

مبادرة بنك التنمية الآسيوي /مكتب 
مكافحة الفساد في منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ

 ADB/oeCD Anti-Corruption

initiative for Asia Pacific

أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا 
)AseAn(

 Association of south east Asian

nations (AseAn(secretariat

المجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة 
)eAG( غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 eurasian Group on Combating

 Money laundering and

financing ofterrorism (eAG(
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مجموعة شرق وجنوب إفريقيا لمكافحة 
)esAAMlG( غسيل الأموال

 eastern and south African

 Anti-Money laundering Group

(esAAMlG(

فريق العمل المالي المعني بغسل الأموال 
)GAfisUD( في أمريكا الجنوبية

 financial Action task force on

 Money laundering in south

America (GAfisUD(

مجلس أوروبا ، منظمة جمارك أوقيانوسيا 
لمجموعة مكافحة غسيل الأموال 

)oCo(

 Council of europe, 

 Anti-Money laundering Group

 oceania Customs organization

(oCo(

مجموعة المشرفين المصرفية الخارجية 
)OGBs(

 offshore Group of Banking

supervisors (oGBs(

أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ 
)PftAC(

 Pacific islands forum

secretariat (PftAC(

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
)UnoDC( والجريمة

 United nations office on Drugs

and Crime (UnoDC(

)BCBs( لجنة بازل للرقابة المصرفية
 Basel Committee on Banking

supervision (BCBs(

)iDB( بنك التنمية الأمريكي
 inter-American Development

Bank (iDB(

)iAis( الرابطة الدولية لمشرفي التأمين
 international Association of

insurance supervisors (iAis(
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المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية 
)iosCo(

 international organisation

 of securities Commissions

(iosCo(

منظمة الدول الأمريكية / لجنة البلدان 
الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات 

)oAs / CiCAD(

 organization of American

 states / inter-American Drug

 Abuse Control Commission

(oAs/CiCAD

منظمة التعاون والتنمية
 organisation for economic 

 Co-operation and

Development (oeCD(

لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس 
الأمن

 Counter-terrorism Committee

 of the security Council

(UnCtC(

لجنة الجزاءات بشأن القاعدة وطالبان 
)لجنة 1267(.

 the Al-Qaida and taliban

 sanctions Committee 

(1267 Committee(

منظمة الجمارك العالمية
 World Customs organization

(WCo(

)stR( تقرير المعاملات المشبوهة
 Suspicious transaction report

(STR(

)egmont secure Web (esWموقع ايجمونت الامن
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الدليل الدولي للمخاطر القطرية 
)iCRG(

The international Country

Risk Guide (iCRG(

فريق خبراء المنظمة الدولية للشرطة 
المعني الفساد

 the Interpol Group of experts

on Corruption (iGeC(

مكتب المنظمة الدولية للشرطة لمكافحة 
)iACo( الفساد

 the Interpol Anti-Corruption

office (iACo(

قاعدة بيانات معلومات مكافحة غسيل 
الأموال

 Anti-Money Laundering

 Information Database

(AMliD(

)RsB( الهيئات الإشرافية الإقليمية
 Regional supervisory Bodies

 (RsB(

البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال 
وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب

 The Global Programme against

 Money Laundering, Proceeds

 of Crime and the financing of

Terrorism (GPML(

السياسيون المعرضون للخطر
 Political exposed Persons

(PeP’s(

)MeRs( تقارير التقييم المتبادل
 Mutual Evaluation Reports

(MERs(

مجموعة مراجعة التعاون الدولي 
)iCRG(

 international Cooperation

Review Group (iCRG(

)Asset Disclosure System (ADSأنظمة الكشف عن الأصول
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